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Abstract 
   The principle of prioritizing the best interests of juveniles within restorative jus-

tice is crucial for their care, rehabilitation, and protection at both family and societal 
levels. This study examines how the Jordanian Juvenile Law No. 32 of 2014 addresses 
this principle. Using a descriptive analytical approach, the study explores the nature 
and characteristics of the best interests of restorative justice, how it is embedded with-
in the law, and the mechanisms for its implementation.

The findings indicate that the best interests of restorative justice are recognized 
as both a fundamental right and a guiding legal principle in the Jordanian Juvenile 
Law. This principle informs all judicial procedures and stages of legal proceedings 
involving juveniles, ensuring that their well-being is prioritized in all actions taken by 
the relevant authorities. By focusing on protection, rehabilitation, and reintegration, 
the law favors a reformative approach over traditional punitive measures, offering a 
framework that benefits both juveniles and society at large.

The study recommends the inclusion of detailed legal provisions to support the 
application of restorative justice within the Juvenile Law. Additionally, it highlights the 
importance of codifying specialized programs and activities specific to juvenile jus-
tice and enhancing collaboration in developing restorative justice programs. Further 
research is encouraged to evaluate the effectiveness of these practices and to identify 
areas for improvement within the juvenile justice system.
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Original Article

المستخلص

يكتســب مبــدأ المصلحــة الفضلــى للعدالــة التقويميَّــة للأحــدث أهميــة خاصــة فــي 

ــا. وتهــدف الدراســة الحاليــة إلــى  مجــال رعايتهــم وتأهيلهــم وحمايتهــم أســريًّا واجتماعيًّ

بحــث موضــوع المصلحــة الفضلــى للعدالــة التقويميَّــة فــي قانــون الأحــداث الأردنــي رقــم 

32 لســنة 2014. واعتمــدت هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي لبيــان ماهيــة 

المصلحــة الفضلــى للعدالــة التقويميَّــة، وخصائصهــا فــي قانــون الأحــداث الأردنــي، وآليــات 

تطبيقهــا.

وقــد أظهــرت النتائــج أن المصلحــة الفضلــى للعدالــة التقويميَّــة فــي قانــون الأحــداث 

الأردنــي حــقٌ أساســيٌ ومبــدأٌ قانونــيٌ، يسُترشــد بــه في كافــة الإجــراءات القضائيَّــة، وجميع 

ــة وأفضليــة فــي كافــة الظــروف التــي يجــب علــى  مراحــل الدعــوى، مــع اعتبارهــا أولوي
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1. المقدِّمة
يشــير مفهــوم حقــوق الإنســان بمنظــوره الشــامل إلــى حريــة الإنســان فــي التصــرف فــي كافــة أمــور 
حياتــه، والمحافظــة عليهــا، وحريــة التعبيــر عــن آرائــه، وصــون كرامتــه وإنســانيته، وترتــب علــى الالتــزام 
ــك الحقــوق دون  ــع بتل ــذل كل الجهــد مــن أجــل تمكــن الإنســان مــن التمت ــادئ حقــوق الإنســان أن يبُ بمب
ــة،  ــدات الدولي ــات والمعاه ــال الاتفاقي ــن خ ــا م ــا عالميًّ ــة عليه ــت المصادق ــد تم ــق. وق ــاص أو تضيي انتق

واتباعهــا للمبــادئ والمعاييــر التــي توفرهــا تلــك الاتفاقيــات فــي مجــال حقــوق الإنســان.
 وقــد يــؤدي ارتــكاب الحــدث لمخالفــة قانونيــة إلــى حــدوث تعــارضٍ فــي المصالــح بــن حقــوق الإنســان 
ــع ببعــض هــذه  ــد يعطــل التمت ــة وتطبيقهــا ق ــون؛ نظــراً لأن بعــض الإجــراءات القانوني ــق القان وتطبي
ــد  ــون، وق ــع القان ــزاع م ــي الن ــوع ف ــة الوق ــون نتيج ــا القان ــات يرتبه ــه التزام ــرض علي ــد يف ــوق، وق الحق
يقــع الحــدث فــي خصومــات لا يكــون فيهــا علــى معرفــة بالترتيبــات القانونيــة لإدارة الخصــام أو إمكانيــة 
التصــرف فــي حقوقهــم؛ مــا فــرض وجــود ضمانــات تمكنهــم مــن إدارة الخصومــة بشــكل قانونــي يضمــن 
لهــم حقوقهــم، ويحافــظ علــى كرامتهــم، بمــا يضمــن للحــدث إمكانيــة الدفــاع عــن نفســه، أو توكيــل 
أحــد مــن أجــل مســاعدته فــي الإجــراءات القانونيــة والقضائيــة؛ لتمكينــه مــن معرفــة حقوقــه وواجباته 

وفقًــا للقانــون1. 
ويمكــن تحقيــق كل مــا تقــدم مــن خــال تفعيــل مبــدأ المصلحــة الفضلــى للعدالــة التقويميَّــة للحدث، 
ــا. يعــد  لمــا لهــا مــن أهميــة خاصــة فــي مجــال رعايــة الأحــداث، وتأهيلهــم وحمايتهــم أســريًّا واجتماعيًّ
هــذا المبــدأ الإطــار المرجعــي فيمــا يتعلــق بالحــدث الــذي يكــون فــي خــاف مــع القانــون، وإعطــاء حقــوق 
الحــدث الاعتبــار الأول فــي وزن وتقييــم المصالــح المختلفــة لأطــراف الدعــوى مــع الأخــذ بالاعتبــار أنّ الطفــل 
كائــنٌ اجتماعــيٌ متطــور يكتســب عاداتــه وتقاليــده وقوانــن مجتمعــه وتشــريعاته مــع التقــدم بالعمــر، 

مــن خــال أســاليب التنشــئة الاجتماعيــة المتوازنــة؛ بهــدف ضبــط ســلوكه وتعديلــه 2.

 مشكلة الدراسة وأهدافها
انبثقــت مشــكلة الدراســة مــن الماحظــات اليوميــة والممارســات العمليــة فــي محاكــم الأحــداث 
الأردنيــة، فقــد تبــنّ أهميــة الرعايــة التــي يحتــاج إليهــا الحــدث فــي جميــع إجــراءات المحاكمــة، ومــا قــد 
ــه مــن تبعــات قانونيــة، وضــرر نفســي واجتماعــي؛ نتيجــة لعــدم مراعــاة المصلحــة الفضلــى  يلحــق ب
ــة للحــدث، بالإضافــة إلــى تزايــد عــدد القضايــا التــي يرتكبهــا الأحــداث؛ مــا يتطلــب  للعدالــة التقويميَّ
إيــاء هــذه الفئــة العمريــة مزيــدًا مــن الرعايــة والاهتمــام، وتكمــن مشــكلة الدراســة فــي تقديــر مــدى 

ــة للحــدث فــي قانــون الأحــداث الأردنــي. تطبيــق المصلحــة الفضلــى للعدالــة التقويميَّ

1 1 Degol, A., & Dinku, S. (2011). Notes on the principle “best interest of the child”: Meaning, history and its place 
under Ethiopian law. Mizan Law Review, 5(2), 319-337. 

2  Karadag, O. (2013). Child and childhood in Turkey: Turkish Proverbs. Millî Folklor, 25(98), 109-124.
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الســلطات المختصــة الالتــزام بهــا عنــد اتخــاذ أي إجــراء، أو تدبيــر بحــق الحــدث بهــدف تحقيــق العدالــة التقويميَّــة 

لحمايتــه وتأهيلــه وإعــادة دمجــه فــي المجتمــع؛ لمــا يشــكله هــذا المبــدأ مــن منظومــة إصاحيَّــة تقويميَّــة للحــدث، 

بــدلًا مــن الممارســات القضائيــة العقابيــة التقليديةوالمجتمــع بصــورة فضلــى بــدل. وتوصــي الدراســة بالعمــل على 

إقــرار مــواد قانونيــة تفصيليــة حــول كافــة إجــراءات تطبيــق المصلحــة الفضلــى للعدالــة التقويميَّــة فــي قانــون 

الأحــداث، وتقنــن برامــج وأنشــطة متخصصــة تابعــة لقضــاء الأحــداث، وزيــادة عمليــة التشــارك والتشــبيك فــي 

ــد مــن  ــون الأحــداث، وإجــراء المزي ــة فــي قان ــة التقويميَّ ــاء برامــج وممارســات المصلحــة الفضلــى للعدال مجــال بن

البحــوث حــول فاعليــة الممارســات العمليــة.  



99

AGJSLS 2025; Volume 3 Issue (1)

ــات  ــن الدراس ــد م ــراء المزي ــرورة إج ــابقة بض ــات الس ــج الدراس ــه نتائ ــت ب ــا أوص ــى م ــاءً عل وبن  
ــح  ــى توضي ــث إل ــذا البح ــدف ه ــة؛ يه ــة التقويميَّ ــى للعدال ــة الفضل ــوم المصلح ــول مفه ــوث ح والبح
ــا، حيــث إنَّ نــدرة البحــوث فــي مجــال المصلحــة  المضامــن النظريــة لهــذا المفهــوم، وآليــات تطبيقــه عمليًّ
ــة، والممارســات  ــواد القانوني ــدًا فــي ســياق الم ــدًا، وتحدي ــر تعقي ــه أكث ــة للحــدث جعلت ــة التقويميَّ للعدال

ــة3.  العملي

أهمية الدراسة
تمثــل المرحلــة النمائيــة للحــدث مــن أهــم مراحــل النمــو والتطــور الإنســاني فــي مختلــف مجالاتــه 
ــا، كمــا أنهــا مرحلــة حرجــة لإتمــام عمليــة التنشــئة  ــا وانفعاليًّ ــا، وســلوكيًّا واجتماعيًّ ــا، ومعرفيًّ أخاقيًّ
ــا  ــل أدواره ــة وتكام ــئة الاجتماعي ــات التنش ــة مؤسس ــاون كاف ــب تع ــا يتطل ــى؛ م ــة الفضل الاجتماعي
لدعــم ورعايــة مرحلــة الأحــداث؛ وهــذا يتطلــب البحــث عــن أفضــل التدابيــر والإجــراءات المناســبة لإعــادة 
تأهيلهــم ودمجهــم فــي المجتمــع. وتظهــر أهميــة الدراســة الحاليــة بصورتيهــا النظريــة والعمليــة معًــا. 
حيــث تكمــن الأهميــة النظريــة مــن خــال توفيــر إطــار نظــري مرجعــي ونتائــج دراســات ســابقة داعمــة 
للعاملــن والباحثــن فــي مجــال مفهــوم المصلحــة الفضلــى للعدالــة التقويميَّــة فــي قضايــا الأحــداث. 
فــي حــن تكمــن الأهميــة العمليــة، مــن خــال توظيــف نتائــج وتوصيــات الدراســة الحاليــة وتطبيقهــا 
فــي مجــال العمــل مــع قضايــا الأحــداث، بمــا يضمــن حمايــة الحــدث ورعايتــه وإعــادة دمجــه فــي المجتمــع، 

والاســتفادة مــن نتائــج الدراســة الحاليــة فــي مســاعدة صانعــي القــرار التشــريعي والقضائــي. 

الدراسات السابقة
ــكيفينيس  ــة س ــت دراس ــد ناقش ــة، فق ــة الحالي ــوع الدراس ــات موض ــن الدراس ــد م ــت العدي ناقش
وسورســدال )Skivenes & Sørsdal., 2018(  مبــدأ المصلحــة الفضلــى للطفــل فــي مجــال عمــل حمايــة 
ــة الطفــل فــي أربــع عشــرة دولــة، وأظهــرت  الطفــل كمــا هــو منصــوص عليهــا فــي تشــريعات حماي
النتائــج وجــود اختافــات بدرجــة الســلطة التقديريــة الممنوحــة لتحديــد المصلحــة الفضلــى للطفــل 
بــن الــدول المختلفــة، ووجــود مجموعــة مــن آليــات التوجيــه لاســتخدام العملــي للســلطة التقديريــة 

ــى4. ــة الفضل للمصلح
ــة  ــرار المصلح ــاذ ق ــي اتخ ــرة ف ــل المؤث ــاش )Banach., 1998( العوام ــاري بان ــة م ــت دراس وبحث         
الفضلــى للحــدث لــدى العاملــن فــي محاكــم الأحــداث، وأظهــرت النتائــج أن مبــدأ المصلحــة الفضلــى 
للحــدث يعــد معيــاراً تفســيريًّا بشــكل ذاتــي أكثــر مــن كونــه محــدداً بدقــة، وأن أهــم عوامــل تفعيــل 
مبــدأ المصلحــة الفضلــى هــي الظــروف البيئيــة المحيطــة المتغيــرة، والمبــادئ التوجيهيــة، ومتغيــرات الحالــة 

ذاتهــا )الحــدث(5.
وأظهــرت دراســة زواتــي وآخريــن )Zawati et al., 2014( وجهــات النظــر الدوليــة حــول المصلحــة        
الفضلــى للطفــل مــن خــال مقارنتهــا مــع مــا جــاءت بــه اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 1989 6. فيمــا 
ــة مشــتركة فــي  ــة البحــث فــي إيجــاد أرضي ــى محاول ــون )2018( إل ــز فرامبت هدفــت دراســة مــاري لوي

3 Zawati, M. N. H., Parry, D., & Knoppers, B. M. (2014). The best interests of the child and the return of results in ge-
netic research: international comparative perspectives. BMC medical ethics, 15, 1-13. 

4 4 Skivenes, M., & Sørsdal, L. M. (2018). The child’s best interest principle across child protection jurisdictions. Hu-
man rights in child protection: Implications for professional practice and policy, 59-88. .

 .Banach, M. (1998). The best interests of the child: Decision-making factors. Families in Society, 79(3), 331-340 5
6 Zawati, M. N. H., Parry, D., & Knoppers, B. M. (2014). The best interests of the child and the return of results in ge-

netic research: international comparative perspectives. BMC medical ethics, 15, 1-13. 
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ــة، بهــدف تحويــل أنظمــة العدالــة الجنائيــة للأحــداث والتركيــز علــى فاعليَّــة العدالــة  العدالــة التقويميَّ
التقويميَّــة فــي تحســن أنظمــة العدالــة الجنائيــة للأحــداث، وبينــت النتائــج أن برامــج العدالــة التقويميَّــة 
تقلــل مــن معــدلات العــودة للجريمــة مقارنــةً بالأنظمــة التقليديــة، وأن معــدلات التعويــض كانــت أعلــى 
فــي برامــج العدالــة التقويميَّــة؛ مــا يعنــي أن الضحايــا كانــوا أكثــر عرضــة لتلقــي تعويضــات عــن الأضرار. 
ــة مــن حيــث التكلفــة مقارنــة بالأنظمــة  ــة أكثــر فاعليَّ وكشــفت النتائــج أن برامــج العدالــة التقويميَّ
ــي  ــاعد ف ــة تس ــة التقويميَّ ــاة أن العدال ــرهم والجن ــا وأس ــع الضحاي ــات م ــرت المقاب ــة. وأظه التقليدي

ِّز الشــفاء والتعافــي7. معالجــة الآثــار النفســية والاجتماعيــة للجريمــة؛ ممــا يعــز
وركــزت دراســة غونــز اليــس )González., 2020( علــى تحليــل شــامل لقوانــن العدالــة التقويميَّــة فــي 
ــا كبيــراً فــي تطبيــق العدالــة التقويميَّــة  النظــام القضائــي الأمريكــي، وأظهــرت النتائــج أن هنــاك تباينً
بــن الولايــات الأمريكيــة المختلفــة، كمــا أظهــرت الدراســة أن هنــاك مخاطــر مســتمرة للمشــاركن فــي 
ــات القانونيــة8. وســعت دراســة  ــة الاحقــة والضمان ــاب الرعاي ــة بســبب غي ــة التقويميَّ ــات العدال عملي
ــة  ــة التقويميَّ ــادئ العدال ــة مب ــدى فاعليَّ ــن م ــف ع ــى الكش ــن )Wilson et al., 2018( إل ــون وآخري ويلس
فــي قانــون الأحــداث، وأظهــرت النتائــج أن مبــادئ العدالــة التقويميَّــة يمكــن أن تكــون أكثــر  فاعليّــة فــي 
تقليــل معــدلات العــودة للجريمــة بــن الشــباب، وتعزيــز رضــا الضحايــا والجنــاة، وتحســن شــعور الضحايــا 

بالعدالــة الإجرائيــة9.
ــة  ــة العدال ــة: دراس ــة التقويميَّ ــا العدال ــث، منه ــوع بالبح ــذا الموض ــرى ه ــات أخ ــت دراس ــا تناول كم
ــة  ــرو )Zemer & Romero) 10. والعدال ــر ورومي ــع: دراســة أجراهــا كل مــن زيم ــب للجمي ــة كمتطل التقويميَّ
ــكوت  ــا س ــتراليا، أجراه ــي أس ــة ف ــة والقضائي ــة المجتمعي ــة التقويميَّ ــاذج العدال ــة لنم ــة: دراس التقويميَّ
وماهــر )Scott & Maher)11. والعدالــة التقويميَّــة: دراســة مقارنــة بــن نتائــج العدالــة التقويميَّــة والعدالــة 

.12 (Eddy & Rachael( ــل ــه إدي وراكي ــام ب ــي ق ــل منهج ــة، تحلي التقليدي
ومــن خــال مطالعــة الباحثــة للدراســات الســابقة ذات العاقــة بأهــداف الدراســة الحاليــة لــم تجــد 
أي دراســة ســابقة – فــي حــدود علــم الباحثــة - تناولــت عنــوان الدراســة الحاليــة المتمثــل بالتركيــز علــى 
ــة فــي قانــون الأحــداث الأردنــي رقــم 32 لســنة 2014؛ ممــا يضفــي  المصلحــة الفضلــى للعدالــة التقويميَّ
ــاول  ــة بتن ــتقوم الباحث ــه س ــابقة، وعلي ــات الس ــن الدراس ــرة ب ــة معاص ــة قيم ــة الحالي ــى الدراس عل
موضــوع الدراســة الحاليــة بشــكل تفصيلــي، والتركيــز علــى أهميــة تحقيــق مبــدأ المصلحــة الفضلــى 

ــة للحــدث، وممارســتها العمليــة فــي قانــون الأحــداث الأردنــي.  للعدالــة التقويميَّ

منهج الدراسة وخطتها
اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي لقانــون الأحــداث الأردني رقــم 32 لســنة 2014م، مع   
الاســتعانة بالأحــكام القضائيــة المتعلقــة بأهــداف الدراســة الحاليــة. وتم تقســيم الدراســة إلــى مقدمــة، 

7  Frampton, M. L. (2018). Finding common ground in restorative justice: Transforming our juvenile justice sys-
tems. UC Davis J. Juv. L. & Pol’y, 22, 101.

8  González, T. (2020). The State of Restorative Justice in American Criminal Law. Wis. L. REv., 1147. 
9  Wilson, D. B., Olaghere, A., & Kimbrell, C. S. (2018). Effectiveness of restorative justice principles in juvenile jus-

tice: A meta-analysis. Inter-university Consortium for Political and Social Research. 
10  Zemer, A., & Romero, F. (2014). A restorative justice for all: Community-based restorative justice for underserved 

populations. American Behavioral Scientist, 58)9(:1160–1174.
11  Scott, RE., & Maher, L. (2016). An examination of lay community and court-based models of restorative justice in 

Australia. International Journal of Offender Therapy Comparative Criminology, 60)9(:975–996.
12  Eddy, JM., & Rachael, W. (2017). Comparing restorative justice outcomes to traditional justice outcomes: A sys-

tematic review and meta-analysis. Journal of Experimental Criminology, 13)3(:297–332.
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ــا  ــة، وخصائصه ــة التقويميَّ ــى للعدال ــة الفضل ــة المصلح ــث الأول ماهي ــاول المبح ــة. تن ــن وخاتم ومبحث
فــي قانــون الأحــداث الأردنــي. والمبحــث الثانــي: ماهيــة العدالــة التقويميَّــة، وآليــات تطبيقهــا فــي قانــون 

الأحــداث الأردنــي. وقدمــت الخاتمــة أهــم النتائــج والتوصيــات.

ــة، وخصائصهــا  2. المبحــث الأول: ماهيــة المصلحــة الفضلــى للعدالــة التقويميَّ
فــي قانــون الأحــداث الأردنــي.

2. 1. المطلب الأول: تعريف المصلحة الفضلى للعدالة التقويميَّة للحدث
ــة  ــر والمصلح ــم الخي ــن قي ــى تضم ــة عل ــة التقويميَّ ــوم العدال ــية لمفه اعتمــدت التعريفــات الأساس

الفضلــى لجميــع الأطــراف المعنيّــة، بحيــث يتــم وضــع حــوار أساســي لتشــخيص المشــكات الاجتماعيــة 

والعــودة إلــى الأســباب الحقيقيــة لارتــكاب الجريمــة13.

ــى المنهــج الشــامل فــي التعامــل مــع الســلوك  ــة إل ــة التقويميَّ وتشــير المصلحــة الفضلــى للعدال

الخاطــئ القائــم علــى إصــاح الضــرر الــذي لحــق بالضحايــا، والمجتمــع نتيجــة ارتــكاب الجريمــة، بــدلاً مــن 

التركيــز فقــط علــى معاقبــة الجانــي بصــور العدالــة التقويميَّــة. وتســعى العدالــة التقويميَّــة إلــى تحقيــق 

التــوازن بــن الأطــراف المتضــررة مــن خــال التحــول أي الســعي إلــى تغييــر الأفــراد والمجتمعــات المتضــررة، 

ومعالجــة الأســباب الجذريــة للجريمــة14.

وقــد نــص قانــون الأحــداث الأردنــي علــى مبــدأ المصلحــة الفضلــى للحــدث ووجــوب مراعاتهــا   

ــادة )الرابعــة/4  أ(: »تراعــى  ــة المتخــذة بحقــه، حيــث جــاء فــي الم ــة التقويميَّ فــي كافــة إجــراءات العدال

مصلحــة الحــدث الفضلــى وحمايتــه وإصاحــه وتأهيلــه ورعايتــه عنــد تطبيــق أحــكام هــذا القانــون«. 

الأمــر الــذي يوجــب علــى جميــع الجهــات المتعاملــة مــع تقــويم ســلوك الأحــداث، إياءهــا أولويــة وأفضليــة 

ــر مصلحتــه والتعبيــر عنهــا.  فــي جميــع الأحــوال والظــروف، وإعطــاء مــن يمثلــه الحــق فــي تقدي

ــا فــي مجــال  ــا ووطنيًّ وتعُــدُّ المصلحــة الفضلــى للحــدث مــن أهــم المبــادئ القضائيــة المعتمــدة دوليًّ

ــح  ــدأ15، ومن ــذا المب ــنة 2014 ه ــم 32 لس ــي رق ــداث الأردن ــون الأح ــر قان ــث أق ــدث؛ حي ــوق الح ــة حق حماي

ــا  ــر بالقضاي ــة للنظ ــه القضائي ــته لوظيفت ــال ممارس ــن خ ــدأ م ــذا المب ــق ه ــة تطبي ــاء صاحي القض

المعروضــة عليــه16. إلا أنّ قانــون الأحــداث الأردنــي لــم يتضمــن تعريفًــا محــدداً لمصلحــة الحــدث الفضلــى؛ 

مــا أدَّى إلــى عــدم وجــود تعريــف إجرائــي واضــح للمفهــوم، إلا أنــه مفهــوم مــرن وقابــل للتكييــف علــى 

أســاس كل حالــة بشــكل مســتقل17.

ــب  ــذي يج ــدأ ال ــه المب ــدث، بأن ــى للح ــة الفضل ــون المصلح ــي مضم ــداث الأردن ــون الأح ــح قان  ووض

ــي  ــاكل الت ــول للمش ــل الحل ــاد أفض ــدف إيج ــدث، به ــأن الح ــذ بش ــراء يتخ ــي كل إج ــه ف ــتناد إلي الاس

يعانــي منهــا الأحــداث كمجموعــة أو بصفــة فرديــة، ولتحقيــق مبــدأ المصلحــة الفضلــى للحــدث تقــع 

المســؤولية كاملــة فــي تحديــد مفهــوم المصلحــة الفضلــى علــى الجهــات المختصــة مــن القضــاة المختصــن 

13  Ibid.
14  Boston, S., Foran, R., & Gonzalez, D. (2023). Progressive Prosecution. Georgia Criminal Law Review, 1(1), 6. 

15 المادة 4 من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014.
16 لجنــة حقــوق الطفــل: التعليــق العــام رقــم 14(2013( المتعلــق بحــق الطفــل فــي إيــاء الاعتبــار الأول لمصالحــه الفضلــى 
ــر،  ــر 1- شــباط / فبراي الفقــرة 1 مــن المــادة 3، اعتمدتــه اللجنــة فــي دورتهــا الثانيــة والســتن، 14 كانــون الثانــي / يناي

.2013
17 لجنة حقوق الطفل، مرجع سابق، الفقرة 7.
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ــا الأحــداث لتهيئــة البيئــة المناســبة لتطبيــق مبــدأ المصلحــة الفضلــى للحــدث18. بالنظــر فــي قضاي
وتعــرفّ المصلحــة الفضلــى للحــدث بأنهــا: »اختيــار أفضــل الحلــول وأصلــح الوضعيــات لإمتــاع       

الحــدث بهــا، ولذلــك قــد لا يســتقيم إطــاق صيغــة الجمــع علــى هــذه المصلحــة التــي لا تكــون حســب 

ــت  ــل عرف ــوق الطف ــة حق ــول اتفاقي ــادي ح ــل الإرش ــي الدلي ــرداً«، وف ــل إلا مف ــة التفضي ــر صح التقدي

المقصــود بمبــدأ مصلحــة الطفــل الفضلــى؛ حيــث كــررت الاتفاقيــة هــذا المصطلــح بأنــه إيــاء الأولويــة 

للطفــل داخــل منظومــة الأســرة والمدرســة والمؤسســات والمجتمــع ككل، ووضعــه فــي الاعتبــار الأول بــأي 

شــأن مــن شــؤون الطفــل المختلفــة عنــد رســم السياســات القوميــة19.

ــام  ــا المق ــدث ومنحه ــة الح ــل مصلح ــوب تفضي ــى وج ــى إل ــة الفضل ــوم المصلح ــير مفه ويش        

الأول فــي حــال اتخــاذ أي قــرار، أو إجــراء مــن الجهــات المختصــة بشــأن قضايــا الحــدث الأســرية والمجتمعيــة 

ــي  ــؤولة ف ــرة مس ــاة ح ــداده لحي ــيًّا وإع ــديًّا ونفس ــى جس ــه الفضل ــق حيات ــة؛ لتحقي ــا المختلف بجوانبه

مجتمــع مدنــي متضامــن20. يقصــد بالمصلحــة الفضلــى »أن تحظــى مصلحــة الحــدث بالأولويــة والرعايــة 

ــأن هــذا المبــدأ يطبــق فــي الظــروف الاســتثنائية،  ــة والاســتثنائية؛ لأن القــول ب فــي كل الأوقــات، العادي

ــة  ــدأ المصلح ــف مب ــن تعري ــل«21. ويمك ــح الطف ــة لصال ــة المفروض ــون الحماي ــاع مضم ــى ضي ــؤدي إل ي

الفضلــى للحــدث: بأنــه حــق أساســي تقــوم عليــه حقــوق الأحــداث مــع وجــوب مراعــاة الآثــار المحتملــة أو 

الممكنــة لأي قــرار قــد يتخــذ بحــق الحــدث إيجابـًـا أو ســلبًا، وأن يعطــى الاعتبــار الأول لهــذه الآثــار فــي وزن 

وتقييــم المصالــح المختلفــة لأطــراف الدعــوى مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار بــأن الحــدث إنســان متطــور22. 

ــة  ــه مجموع ــدث: بأن ــى للح ــة الفضل ــدأ المصلح ــف مب ــن تعري ــه يمك ــة أن ــرى الباحث ــه ت ــاءً علي وبن

القواعــد القانونيــة الهادفــة إلــى اتخــاذ القــرار الأنســب بحــق حالــة الحــدث الحاليــة والمســتقبلية، أو أي 

آثــار محتملــة عليــه فــي كافــة مجــالات الحيــاة، وبمــا يحقــق الوقايــة والرعايــة الفضلــى للحــدث بحيــث 

تعطــى أولويــة تفضيليــة بكافــة إجــراءات المحاكمــة.

ــر  ــى توفي ــل عل ــداث، العم ــون الأح ــي قان ــة ف ــة التقويميَّ ــى للعدال ــة الفضل ــر المصلح ــن مظاه وم

ــودة  ــدلات الع ــب مع ــى تجن ــاعدتهم عل ــم، ومس ــن أفعاله ــؤولية ع ــل المس ــى تحم ــدث عل ــة للح فرص

ــى  ــاءة عل ــل بكف ــس، والعم ــط بالحب ــل المرتب ــة والعم ــزل والمدرس ــن المن ــال ع ــة والانفص ــة العالي للجريم

ــا والمحافظــة  تقليــل الجريمــة وتبعاتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، وضمــان تعويــض الضحاي

علــى حقوقهــم، وتحقيــق معــدلات رضــا عاليــة مــن قبــل الضحايــا والجنــاة وأفــراد المجتمــع عــن ممارســات 

ــة23. ــة التقويميَّ العدال

18 ابــن عصمــان، إينــاس. )2009(. مصلحــة الطفــل فــي قانــون الأســرة الجزائــري. رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة 
أبــي بكــر بلقايــد، تلمســان، الجزائــر، ص. 7، 66.

19 الدليــل الإرشــادي حــول اتفاقيــة حقــوق الطفــل. )2015(. مركــز تطويــر المؤسســات الأهليــة الفلســطينية، فلســطن، 
ص. 14.

20 الشواربي، علي. )1999(. الحماية القانونية لمصالح الطفل. مجلة القضاء والتشريع، تونس، م. 1، ص. 52.
21 حمــودة، منتصــر. )2010(. حمايــة حقــوق الطفــل: دراســة مقارنــة بــن القانــون الدولــي العــام والفقــه الإســامي. ط. 1، 

الإســكندرية: دار الفكــر الجامعــي، ص. 71.
22 الدليــل الإرشــادي لتطبيــق مبــدأ المصلحــة الفضلــى للطفــل فــي إجــراءات القضــاء النظامــي. )2019(. المكتبــة الوطنيــة، 

عمــان، الأردن، ص. 2.
23  Frampton, M. L. (2018). Finding common ground in restorative justice: Transforming our juvenile justice sys-

tems. UC Davis J. Juv. L. & Pol’y, 22, 101. 
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ــون  ــي قان ــى ف ــة الفضل ــوم المصلح ــق مفه ــال تطبي ــن خ ــة م ــة التقويميَّ ــرات العدال ــر مؤش وتظه

ــك  ــة، وكذل ــي الجريم ــن ف ــداث المتورط ــون الأح ــي قان ــة ف ــة التقويميَّ ــداف العدال ــق أه ــداث، وتحقي الأح

ــي24، 25، 26:   ــا يأت ــى م ــل عل ــال العم ــن خ ــع، م ــا والمجتم للضحاي

زيــادة القــدرة علــى تحمــل المســؤولية: تشــجع العدالــة التقويميَّــة الحــدث علــى تحمــل المســؤولية عــن 

أفعالهــم، والعمــل علــى الاعتــراف بالخطــأ ومحاســبة الــذات وتقويمهــا.

ــا  ــع؛ مم ــا والمجتم ــق بالضحاي ــذي لح ــرر ال ــاح الض ــى إص ــة عل ــة التقويميَّ ــز العدال ــرر: ترك ــاح الض إص

ــي.  ــفاء والتعاف ــق الش ــى تحقي ــاعد عل يس

تقليــل معــدلات العــودة للجريمــة: مــن خــال إشــراك الحــدث فــي عمليــات تصالحيــة، يمكــن تقليــل 

ــة التــي تعتمــد علــى العقــاب فقــط.  ــة بالأنظمــة التقليدي معــدلات العــودة للجريمــة مقارن

ــى إعــادة الاندمــاج فــي المجتمــع  ــة الحــدث عل ــة التقويميَّ إعــادة الإدمــاج فــي المجتمــع: تســاعد العدال

ــة تكــرار الجريمــة.  ــل مــن احتمالي ــا يقل كأعضــاء منتجــن ومســؤولن؛ مم

ــا مــن خــال  ــة علــى تلبيــة احتياجــات الضحاي ــة التقويميَّ ــا: تركــز العدال تلبيــة احتياجــات الضحاي

ــة والشــفاء.  ــة؛ ممــا يعــزز الشــعور بالعدال تعويضهــم وإشــراكهم فــي عمليــة العدال

تعزيــز الســام المجتمعــي: مــن خــال التركيــز علــى الشــفاء والمصالحــة، تســهم العدالــة التقويميَّــة في 

تعزيــز الســام والاســتقرار فــي المجتمــع؛ ممــا يقلــل مــن التوتــرات والنزاعــات. 

ــر مهــارات حياتيــة  ــة للحــدث فرصًــا لتطوي ــر مهــارات حياتيــة: توفــر برامــج العدالــة التقويميَّ تطوي

ــال، ممــا يســاعدهم علــى بنــاء مســتقبل أفضــل.  جديــدة؛ مثــل: حــل النزاعــات والتواصــل الفعَّ

ــى  ــل عل ــم، والعم ــن أفعاله ــؤولية ع ــل المس ــى تحم ــاة عل ــجع الجن ــاءلة: تش ــعور بالمس ــل الش تقب

ــا. ــا وتنفيذه ــل نتائجه ــل كام ــاءلة وتحم ــعور بالمس ــزز الش ــا يع ــا؛ مم ــض الضحاي تعوي

ــا والجنــاة والمجتمــع؛ ممــا يعــزز  ــاء العاقــات بــن الضحاي ــاء العاقــات: تســاعد فــي إعــادة بن إعــادة بن

ــة تكــرار الجريمــة. ــل مــن احتمالي التفاهــم والتســامح، ويقل

ــن  ــاب، ولك ــال العق ــن خ ــط م ــس فق ــة لي ــق العدال ــى تحقي ــعى إل ــاملة: تس ــة الش ــق العدال تحقي

مــن خــال معالجــة الأســباب الجذريــة للجريمــة، والعمــل علــى تحســن الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

التــي قــد تــؤدي إلــى الجريمــة.

ــي  ــة ف ــة التقويميَّ ــى للعدال ــة الفضل ــدأ المصلح ــص مب ــي: خصائ ــب الثان 2. 2. المطل
قانــون الأحــداث الأردنــي

ــون  ــي قان ــدث ف ــة للح ــة التقويميَّ ــى للعدال ــة الفضل ــدأ المصلح ــي مب ــث ف ــة البح ــرت عملي أظه

الأحــداث الأردنــي عــدداً مــن الخصائــص التــي مــن شــأنها زيــادة وضــوح المفهــوم، وكيفيــة التعامــل معــه 

ــة،  ــكل مرون ــدث ب ــس الح ــي تم ــرارات الت ــي الق ــذي وصانع ــة ومتخ ــات المختص ــل الجه ــن قب ــه م وتطبيق

أهمهــا:

- مبــدأ ملــزم قانونيًــا: حيــث تتكفــل الجهــات المختصــة بقضايــا الأحــداث بإدراجــه ضمــن التشــريعات 

24  Hansen, T. (2005). Restorative justice practices and principles in schools. Center for Restorative Justice & 
Peacemaking: St. Paul, Minnesota.

25 Daly, K. (2016). What is restorative justice? Fresh answers to a vexed question. Victims & offenders, 11(1), 9-29.
26  Wilson, D. B., Olaghere, A., & Kimbrell, C. S. (2018). Effectiveness of restorative justice principles in juvenile 

justice: A meta-analysis. Inter-university Consortium for Political and Social Research.

أسماء محمد أحمد ربابعة



104

AGJSLS 2025; Volume 3 Issue (1)

ــر27،  ــر مباش ــر، أو غي ــكل مباش ــا بش ــة عليه ــات المترتب ــداث والعقوب ــا الأح ــة بقضاي ــة المرتبط الوطني
والتــزام جميــع المحاكــم بإيــاء مبــدأ المصلحــة الفضلــى للحــدث كأولويــة ضروريــة فــي التطبيــق28.

- مبــدأ تفســيري: أي أن هنــاك أكثــر مــن تفســير للحكــم القانونــي. حيــث يجــب اختيــار التفســير 
ــة للحــدث بصــورة مناســبة، فيتــم الاحتــكام إليــه  الــذي يخــدم المصلحــة الفضلــى للعدالــة التقويميَّ
مــن قبــل المحاكــم المختصــة بالنظــر فــي قضايــا الأحــداث بكافــة مراحــل الدعــوى29، ومــا يترتــب عليهــا 

مــن أبعــاد نفســية واجتماعيــه عنــد تفســيرها.

ــر  ــا يتفــق مــع المعايي ــة، بم ــده مــن خــال الممارســة العملي ــم تحدي - مبــدأ غيــر محــدد المعنــى: ويت
الدوليــة المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل للعدالــة التقويميَّــة، ومراعــاة الظــروف الخاصــة 
ــود  ــابقة، أو وج ــرات الس ــج، والخب ــتوى النض ــي، ومس ــوع الاجتماع ــر، والن ــث العم ــن حي ــة، م ــكل حال ل

ــة30. ــية، وبدني ــارات نفس ــا، أو اعتب ــن أو غيابهم الوالدي

- مبــدأ نســبي: يتفــاوت تطبيــق مبــدأ المصلحــة الفضلــى للعدالــة التقويميَّــة للحــدث وفقًــا لبعــدي 
ــا يتأثــر باختــاف البيئــة الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، أمــا فيمــا يتعلــق  الزمــان والمــكان، فمكانيًّ
بالبعــد الزمانــي، فإنهــا تتأثــر بالنمــو المعرفــي والعلمــي، واحتياجــات الحــدث المتجــددة فــي مجــالات الحيــاة 

.31 المختلفة

- مبــدأ تفضيلــي: يمنــح مبــدأ المصلحــة الفضلــى للحــدث مكانــة متميــزة فــي العدالــة التقويميَّــة 
ــى  ــه عل ــه، وتفضيل ــة ل ــوق المكفول ــة الحق ــابقة لكاف ــريعات الس ــي التش ــل ف ــن قب ــا م ــظَ به ــم يح ل

كافــة المصالــح الأخــرى المتعارضــة معــه32.

- مبــدأ مــرن: يمنــح المبــدأ المــرن للجهــات المختصــة باتخــاذ قــرارات تغلّــب المصلحــة الفضلــى للعدالــة 
التقويميَّــة للحــدث التــي لا يمكــن تحديدهــا باســتخدام صيغــة عامــة، فمــا يعــد مائمًــا لأحــد الأحــداث 

قــد لا يكــون مناســبًا لغيــره33.

ــة  - المصلحــة الفضلــى معيــار لحمايــة حقــوق الحــدث: وذلــك بمــا يضمــن تحقيــق العدالــة التقويميَّ
عمليًــا فــي مجــال توجيهــه وإعــادة تأهيلــه وإرشــاده للســلوك الصحيــح فــي مختلــف مجــالات الحيــاة 
ونشــاطاتها؛ حيــث جــاء مبــدأ المصلحــة الفضلــى انعكاسًــا لممارســة الإســاءة والإهمــال المســتمر الــذي 

عانــت منــه فئــة الأحــداث34. 

27 لجنة حقوق الطفل، مرجع سابق، ص. 4.
ــات  ــة حقــوق الطفــل وآلي ــن فــي مجــال نشــر ثقاف ــب المكون ــل تدري ــة. )2014(. دلي 28 فرحــات، عمــاد؛ والســعيدي، فتحي
التواصــل الفعــال. مرصــد الإعــام والتكويــن والتوثيــق والدراســات حــول حمايــة حقــوق الطفــل، وزارة الشــباب والرياضــة 

والمــرأة والأســرة، تونــس، ص. 56.
29 المرجع السابق.

30 لجنة حقوق الطفل، مرجع سابق، ص. 7.
31  الموســى، محمــد. )2012(. مصلحــة الطفــل الفضلــى، دليــل إرشــادي للمشــتغلن بالقانــون. عمــان، ميــزان القانــون، ص. 

.26
32  فرحات، عماد؛ والسعيدي، فتحية. )2014(. مرجع سابق، ص. 56.

33 مفوضيــة الأمم المتحــدة لشــؤون الاجئــن. )2011(. الدليــل الميدانــي لتنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة لمفوضيــة الأمم المتحــدة 
لشــؤون الاجئــن بشــأن تحديــد المصالــح الفضلــى للطفــل. ص. 13.

ــة  ــوم الاقتصادي ــة العل ــة. مجل ــة المحاكم ــي مرحل ــدث ف ــم الح ــة للمته ــات القانوني ــا. )2020(. الضمان ــهراني، مه 34 الش
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أسماء محمد أحمد ربابعة

- المصلحــة الفضلــى للحــدث هــدف ومقصــد فــي الإجــراءات: عمــل المشــرع الأردنــي علــى تكريــس 
مبــدأ مصلحــة الطفــل الفضلــى للعدالــة التقويميَّــة أولويــة فــي كافــة الإجــراءات القضائيــة المتخــذة 
ــراء  ــة بإج ــاة الخصوصي ــه، أو مراع ــراءات محاكمت ــور إج ــه لحض ــي رعايت ــدث أو متول ــدي الح ــوة وال كدع
محاكمــات ســرية35، وتوفيــر المســاعدة القانونيــة بتعيــن محــامٍ بالقضايــا الجنائيــة، وتوضيــح المعرفــة 

القانونيــة بصــورة مناســبة لنموهــم المعرفــي والاجتماعــي والنفســي36.
وعليــه؛ فــإن مبــدأ »المصلحــة الفضلــى« يســتخدم للدلالــة علــى رفاهــة الحــدث الــذي يحــدد بموجــب 
مجموعــة مــن الظــروف الخاصــة، مثــل: عمــر الحــدث ومســتوى نضوجــه، وبيئتــه وطبيعــة تجاربــه، وحاجته 
ــي، ودور الأســرة  ــي والذهن ــوه البدن ــة نم ــة والاســتغال والإهمــال، وأهمي ــة مــن ســوء المعامل ــى الحماي إل
والمجتمــع فــي توفيــر الحمايــة والرعايــة الازمــة لاحتياجــات ومتطلبــات الحيــاة الخاصــة لهــذا الحــدث؛ إذ لا 
يمكــن فهــم مصلحــة الحــدث الفضلــى بمعــزل عــن المتغيــرات الخاصــة بتنشــئته الاجتماعيــة، ولذلــك فــإن 
هــذا المبــدأ يتضمــن مجموعــة مــن الحقــوق، التــي يجــب أن يتــم تبنيهــا فــي كافــة السياســات وبرامــج 
ــة ذات  ــات المختص ــدى الجه ــه ل ــة ل ــة الازم ــر الرعاي ــدث - وتوفي ــة الح ــتهدف حماي ــي تس ــل - الت التأهي
العاقــة بتأهيــل وحمايــة الأحــداث فــي المنظومــة القانونيــة كافــة؛ لإعــادة دمجــه فــي المجتمــع وإصاحــه 

بمــا يعــود بالنفــع علــى المجتمــع ككل37. 

3. المبحــث الثانــي: ماهيــة العدالــة التقويميَّــة ومبادئهــا، وآليــات تطبيقهــا فــي 
قانــون الأحــداث الأردنــي

3. 1. المطلب الأول: تعريف العدالة التقويميَّة ومبادئها
حظــي مفهــوم العدالــة التقويميَّــة بالعنايــة والاهتمــام العالمــي المعاصــر، وعــرف بعــدد مــن المفاهيــم 
الحديثــة »كالعدالــة الإصاحيــة« أو »العدالــة المجتمعيــة«. وتهــدف بشــكل أساســي إلــى تعزيــز وترســيخ 
ــا والجانحــن  مفهــوم العدالــة علــى الإصــاح المجتمعــي، بحيــث يتــم تخصيــص اهتمــام أكبــر للضحاي
الأحــداث والمجتمــع بأكملــه، وإعــادة تأهيــل الجانحــن الأحــداث. وتقــوم العدالــة التقويميَّــة علــى المحافظــة 

علــى إعمــال مبــادئ المســاءلة والشــفافية، وخلــق بيئــة أكثــر أمانـًـا وعدالــة فــي المجتمــع. وتمثــل العدالــة 

ــة  ــاواة والعدال ــر المس ــي توف ــة، فه ــات الإصاحي ــم الأولوي ــد أه ــة أح ــة الجنائي ــي السياس ــة ف التقويميَّ

فــي المعاملــة والتعامــل مــع كل المتهمــن بغــض النظــر عــن جنســيتهم ولونهــم وديانتهــم؛ لضمــان 

ــا.  ــة، تضمــن احتــرام حقــوق الإنســان والحفــاظ علــى كرامــة المتهمــن والضحاي سياســة جنائيــة عادل

ــا فــي مجــال حقــوق الأطفــال والأحــداث؛ حيــث تركــز علــى  ــا مهمًّ ــة موضوعً وتعتبــر العدالــة التقويميَّ

تعويــض الضحيــة والمجتمــع عــن الضــرر الناجــم عــن جريمــة، وتحقيــق العدالــة والإصــاح الاجتماعــي دون 

اللجــوء إلــى العقــاب الجزائــي التقليــدي38.

ــة  ــج القــرارات القضائي ــم نتائ ــة لتقيي ــة للأحــداث بأنهــا إجــراءات قانوني ــة التقويميَّ وتعــرف العدال

التــي يتــم اتخاذهــا، وهــي تدابيــر تصحيحيــة لضمــان العدالــة والمســاواة فــي المجتمــع، بهــدف تحســن 

النتائــج القضائيــة وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة مــن خــال تحليــل وتقييــم العوامــل المؤثــرة فــي اتخــاذ 

والإدارية والقانونية م. 1 ع. 4، ص. 112.
35 المــادة الثانيــة والعشــرون مــن قانــون الأحــداث الأردنــي رقــم 32 لســنة 2014 التــي نصــت علــى: “لا يجــوز محاكمــة الحــدث 
إلا بدعــوة أحــد والديــه أو وليّــه أو وصيّــه أو حاضنــه حســب مقتضــى الحــال وبحضــور مراقــب الســلوك ومحامــي الحــدث”.

36 المادة )21( من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014.
37 الدجاني، سعيد. )1999(. رعاية الطفل وتحصينه. ط. 3، بيروت: دار الأندلس، ص. 96.

38  Mather, L. (2007). Improving judicial accountability through the use of performance measurement. Judicature, 
90(6), 290-296.
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ــي.  ــرار القضائ ــام والق ــودة النظ ــن ج ــة لتحس ــول الازم ــات والحل ــديم التوصي ــة، وتق ــرارات القضائي الق

ــة  ــرارات القضائي ــول الق ــتخدمن ح ــة للمس ــات الكافي ــر المعلوم ــة توفي ــة التقويميَّ ــب العدال وتتطل

ــي أفضــل39. ــر نظــام قضائ المســببة للنزاعــات؛ مــا يســاعد فــي تجنــب الأخطــاء وتطوي

وينظــر للعدالــة التقويميَّــة بأنهــا عدالــة أكثــر شــمولًا للجميــع، واعتمــد تعريــف العدالــة التقويميَّــة 

للجميــع القائمــة علــى مصلحــة الجميــع، ومراعــاة ظــروف الضحايــا والمتضرريــن والمجتمــع بأكملــه عنــد 

تطبيــق العدالــة، واعتبــار العدالــة التقويميَّــة مرتكــزاً وقاعــدة التحــول نحــو الإصــاح الاجتماعــي40.

وتعبــر العدالــة التقويميَّــة عــن كيفيــة نهــج التعامــل مــع الجريمــة وتهتــم بإصــاح الضــرر الــذي لحــق 

بالضحايــا والمجتمــع بــدلاً مــن مجــرد معاقبــة الجانــي، علــى افتــراض أن الجريمــة كحــدث يضــر بالضحيــة 

ــة إلــى معالجــة هــذه الأضــرار مــن خــال وســائل مختلفــة.  والجانــي والمجتمــع، وتهــدف العدالــة التقويميَّ

وتعتمــد العدالــة التقويميَّــة علــى أربعــة أفــكار رئيســة، هــي41:

اللقــاء: (Encounter( جمــع الضحايــا والجنــاة وأفــراد المجتمــع المتأثريــن بالجريمــة فــي جلســات حواريــة 

لتحديــد كيفيــة إصــاح الضــرر. 

ــى  ــل عل ــه، ويعم ــؤولية أفعال ــي مس ــل الجان ــرورة أن يتحم ــى ض ــد عل ــض: (Amends( التأكي التعوي

ــا.  ــض الضحاي تعوي

الشمولية: (Inclusion( إشراك جميع الأطراف المتضررة في عملية العدالة التقويميَّة. 

إعادة الإدماج: (Reintegration( مساعدة الجاني على العودة إلى المجتمع كعضو منتج ومسؤول.

وتقــوم العدالــة التقويميَّــة علــى عــدد مــن الافتراضــات الأساســية، أهمهــا عندمــا يتضــرر الأشــخاص 

ــذه  ــا. وأن ه ــب تلبيته ــع يج ــاة والمجتم ــا والجن ــات للضحاي ــأ احتياج ــة تنش ــة الجريم ــات نتيج والعاق

ــى  ــل عل ــه، والعم ــن أفعال ــؤولية ع ــل المس ــي تحم ــى الجان ــب عل ــات توج ــى التزام ــؤدي إل ــات ت الاحتياج

إصــاح الضــرر الــذي تســبب فيــه.  وبالإضافــة إلــى الالتزامــات تســعى العدالــة التقويميَّــة إلــى إصــاح 

ــة42. ــتجابة عادل ــر اس ــذا يعُتب ــررة، وه ــات المتض ــاء العاق ــادة بن ــرار، وإع الأض

وتتركز العدالة التقويميَّة على عدد من المبادئ الأساسية، التي تشمل:

الاعتراف والإصلاح (Acknowledgment and Reparation(: الاعتراف بالضرر والعمل على إصاحه.  

المســؤولية والمســاءلة (Responsibility and Accountability( تشــجيع الجنــاة علــى تحمــل المســؤولية 

عــن أفعالهــم. 

الشــمولية والمشــاركة (Inclusivity and Participation(: إشــراك جميــع الأطــراف المتضــررة فــي 

ــة43. ــة التقويميَّ ــة العدال عملي

39  Galanter, M. (2004). Lowering the barriers to justice: The impact of alternative dispute resolution on litigation. 
Southern California Law Review, 76, 283-297.

40 Zemer A & Romero F (2014) A restorative justice for all: Community-based restorative justice for underserved 
populations. American Behavioral Scientist, 58)9(:1160–1174.

41  Van Ness, D. W., Strong, K. H., Derby, J., & Parker, L. L. (2022). Restoring justice: An introduction to restorative 
justice. Routledge.

42  Robinson, J., & Hudson, J. (2015). Restorative justice: A typology and critical appraisal. Willamette J. Int’l L. & 
Dis. Res., 23, 335. 

43  Marshall, T. F. )1999(. Restorative justice: An overview. London: Home Office.

المصلحة الفضلى للعدالة التقويميَّة في قانون الأحداث الأردني



107

AGJSLS 2025; Volume 3 Issue (1)

وقد تواجه عملية إدماج العدالة التقويميَّة في مجال الأحداث عدداً من التحديات أهمها44:  

ــا مــا تقــاوم الأنظمــة القضائيــة التقليديــة تبنــي  مقاومــة التغييــر (Resistance to Change(: غالبً

ــة بســبب النهــج العقابــي المتجــذر فــي الممارســات القضائيــة. ممارســات العدالــة التقويميَّ

ــا،  ــاً كافيً ــة تموي ــة الفعال ــة التقويميَّ ــج العدال ــب برام ــوارد (Resource Limitations(: تتطل ــود الم قي

ــا. ــا حقيقيًّ ــون تحديًّ ــن أن يك ــا يمك ــو م ــة، وه ــاركة مجتمعي ــن، ومش ــن مدرب وموظف

الاتســاق والتوحيــد (Consistency and Standardization(: غالبًــا مــا يكــون هنــاك نقــص فــي 

الإجــراءات الموحــدة والاتســاق فــي تطبيــق مبــادئ العدالــة التقويميَّــة عبــر مختلــف الولايــات القضائيــة. 

بالمقابــل هنــاك عــدد مــن مقومــات النجــاح التــي قــدد تعــزز تطبيــق العدالــة التقويميَّــة فــي مجــال 

قانــون وقضــاء الأحــداث بمــا يحقــق المصلحــة الفضلــى لهــم، أهمهــا45:

ــا  ــة نجاحً تقليــل معــدل العــودة للجريمــة (Reduced Recidivism(: أظهــرت برامــج العدالــة التقويميَّ

فــي تقليــل تكــرار الجرائــم بــن الأحــداث مــن خــال معالجــة الأســباب الجذريــة لســلوكهم. 

رضــا الضحايــا (Victim Satisfaction(: عامــة، يبلــغ الضحايــا عــن رضــا أعلــى عــن عمليــات العدالــة 

التقويميَّــة مقارنــة بالإجــراءات القضائيــة التقليديــة، حيــث يشــعرون بأنهــم مســموعون ومشــاركون فــي 

 . لحل ا

مشــاركة المجتمــع (Community Engagement(: تعــزز هــذه البرامــج المشــاركة المجتمعيــة والدعــم؛ مــا 

يمكــن أن يــؤدي إلــى نتائــج أكثــر اســتدامة لــكل مــن الجنــاة والضحايــا.

ــة إلــى تحقيــق المصلحــة الفضلــى لجميــع الأطــراف المتضــررة مــن الجريمــة،  وتهــدف العدالــة التقويميَّ

بمــا فــي ذلــك الضحايــا والجنــاة والمجتمــع، حيــث تظهــر المصلحــة الفضلــى للعدالــة التقويميَّــة فــي قانــون 

الأحــداث مــن خــال46:

إصــلاح الضــرر: إذ تركــز العدالــة التقويميَّــة علــى إصــاح الضــرر الــذي لحــق بالضحايــا والمجتمــع؛ مــا 

يســاعد علــى تحقيــق الشــفاء والتعافــي.

المســؤولية والمســاءلة: حيــث تشــجع العدالــة التقويميَّــة الجنــاة علــى تحمل المســؤولية عــن أفعالهم، 

والعمــل علــى تعويــض الضحايــا؛ مــا يعزز الشــعور بالمســؤولية والمســاءلة.

ــا  ــن الضحاي ــات ب ــاء العاق ــى إعــادة بن ــة إل ــة التقويميَّ ــث تهــدف العدال ــاء العلاقــات: حي إعــادة بن

ــة. ــة تكــرار الجريم ــل مــن احتمالي ــا يعــزز التفاهــم والتســامح، ويقل ــاة والمجتمــع؛ مم والجن

ــة ليــس فقــط مــن خــال العقــاب، ولكــن  ــق العدال ــى تحقي تحقيــق العدالــة الشــاملة: تســعى إل

مــن خــال معالجــة الأســباب الجذريــة للجريمــة، والعمــل علــى تحســن الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

التــي قــد تــؤدي إلــى الجريمــة.

تعزيــز الســلام المجتمعــي: مــن خــال التركيــز علــى الشــفاء والمصالحــة، تســهم العدالــة التقويميَّــة 

فــي تعزيــز الســام والاســتقرار فــي المجتمــع.

44  Leavy-Skinner, A. (2019). Challenges and Successes of Restorative Justice in the Juvenile Justice System (Doc-
toral dissertation, Capella University).

45  Ibid.
46    Haines, K., & O’Mahony, D. (2006). Restorative approaches, young people and youth justice. Youth crime and 

justice, 110-124.
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ــة بأفضــل صورهــا مــن خــال تطبيــق مجموعــة مــن الأدوات والأســاليب  وتتحقــق العدالــة التقويميَّ
ــة، أهمهــا 47، 48، 49: القــادرة علــى تفعيــل أهــداف العدالــة التقويميَّ

برامــج إعــادة التأهيــل (Rehabilitation Programs(: تهــدف إلــى مســاعدة الجنــاة علــى تطويــر مهارات 
جديــدة، وتحســن ســلوكهم مــن خــال التعليــم والتدريــب المهنــي والعاج النفســي. 

برامــج التوجيــه والإرشــاد (Mentorship Programs(: توافــر الجنــاة مــع مرشــدين يســاعدونهم علــى 
تطويــر مهــارات حياتيــة وإعــادة بنــاء حياتهــم بشــكل إيجابــي. 

الوســاطة المجتمعيــة (Community Mediation(: تســتخدم لحــل النزاعــات المجتمعيــة مــن خــال 
ــون.  ــطاء مدرب ــا وس ــاطة يقوده ــات وس جلس

ــرة،  ــم الأس ــدرات ومحاك ــم المخ ــل: محاك ــكلات (Problem-Solving Courts(: مث ــل المش ــم ح محاك
ــراف  ــة وإش ــج عاجي ــال برام ــن خ ــي م ــلوك الإجرام ــة للس ــباب الجذري ــة الأس ــى معالج ــز عل ــي ترك الت

ــف.  مكث
برامــج التوعيــة والتثقيــف (Education and Awareness Programs(: تهــدف إلــى زيــادة وعــي المجتمــع 

بأهميــة العدالــة التقويميَّــة، وتشــجيع المشــاركة المجتمعيــة فــي عمليــات الإصــاح. 
الدوائــر العلاجيــة (Healing Circles(: تســتخدم فــي المجتمعــات الأصليــة لتعزيــز الشــفاء والمصالحــة 

مــن خــال جلســات حواريــة تشــاركية. 
ــى  ــى العــودة إل ــاة عل ــى مســاعدة الجن برامــج إعــادة الإدمــاج (Reintegration Programs(: تهــدف إل

المجتمــع كأعضــاء منتجــن ومســؤولن مــن خــال توفيــر الدعــم الاجتماعــي والاقتصــادي. 
التدريــب علــى المهــارات الحياتيــة (Life Skills Training(: تســاعد الجنــاة علــى تطويــر مهــارات حياتيــة 

أساســية؛ مثــل: إدارة الغضــب، وحــل النزاعــات، والتواصــل الفعــال. 
برامــج الدعــم النفســي والاجتماعــي (Psychosocial Support Programs(: تقــدم الدعــم النفســي 

والاجتماعــي للضحايــا والجنــاة وأفــراد المجتمــع المتأثريــن بالجريمــة.

ــة اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن الوســائل والإجــراءات التــي  ويتطلــب تحقيــق العدالــة التقويميَّ
تركــز علــى إصــاح الضــرر وإعــادة بنــاء العاقــات، منهــا 50، 51.

الحــوار بــن الضحيــة والجانــي (Victim-Offender Dialogue(: يعُــرف أيضًــا بالوســاطة بــن الضحيــة 
والجانــي؛ حيــث يتــم جمــع الطرفــن لمناقشــة الجريمــة وتأثيرهــا وكيفيــة إصــاح الضــرر. 

دوائــر العدالــة التقويميَّــة (Restorative Circles(: تجمــع هــذه الدوائــر الضحايــا والجنــاة وأفــراد المجتمــع 
فــي جلســات حواريــة لمناقشــة الجريمــة وتأثيرهــا، والعمــل علــى إيجــاد حلــول مشــتركة. 

مجالــس التعويــض والمســاءلة (Reparative and Accountability Boards(: تتكــون مــن أعضــاء 
ــرر.  ــاح الض ــا وإص ــض الضحاي ــة لتعوي ــر خط ــي لتطوي ــع الجان ــون م ــن يعمل ــع الذي المجتم

ــة  ــن الجريم ــررة م ــراف المتض ــع الأط ــع جمي ــة (Restorative Conferencing(: تجم ــرات التقويميَّ المؤتم

47  Sullivan, D., & Tifft, L. (2007). Handbook of restorative justice: A global perspective. Routledge.
48  Pavelka, S., & Seymour, A. (2019). Guiding principles and restorative practices for crime victims and survi-

vors. Corrections Today, 81(1), 36-46. 
49  Wallis, P. (2014). Understanding restorative justice: How empathy can close the gap created by crime. Policy 

Press. 
50  Pavelka, S., & Seymour, A. (2019). Guiding principles and restorative practices for crime victims and survi-

vors. Corrections Today, 81(1), 36-46.
51 Council, R. J. (2016). What is restorative justice. Restorative Justice. Available at https://restorativejustice. org. 

(accessed 23 January 2023). 
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ــرر.  ــاح الض ــول لإص ــاد حل ــى إيج ــل عل ــا، والعم ــة تأثيره لمناقش
خدمــة المجتمــع التقويميَّــة (Restorative Community Service(: تتضمــن قيــام الجانــي بأعمــال خدمــة 

المجتمــع كجــزء مــن عمليــة إصــاح الضــرر. 
ــادة  ــى زي ــدف إل ــا (Impact of Crime on Victims Programs(: ته ــى الضحاي ــة عل ــر الجريم ــج تأثي برام

ــا وتشــجيعهم علــى تحمــل المســؤولية.  وعــي الجنــاة بتأثيــر أفعالهــم علــى الضحاي
ــة  ــن عملي ــزء م ــا كج ــة للضحاي ــذارات صادق ــديم اعت ــى تق ــاة عل ــجع الجن ــذار (Apology(: تش  الاعت

ــاح.  الإص
ــة بمختلــف مجــالات ســلوك الأحــداث، التــي يتــم  ــة التقويميَّ وقــد تعــددت مجــالات توظيــف العدال
فيهــا التفاعــل بــن أي طرفــن قــد يكــون أحدهمــا جانيًــا، والآخــر ضحيــة، ومــن أهــم مجــالات تطبيــق 

ــة، الآتــي:  العدالــة التقويميَّ
- العدالــة التقويميَّــة فــي المــدارس (Restorative Justice in Schools(: تســتخدم لحــل النزاعــات بــن 

الطــاب وتعزيــز بيئــة مدرســية إيجابيــة مــن خــال جلســات حواريــة ودوائــر تصالحيــة. 
- برامــج الوســاطة الأســرية (Family Group Conferencing(: تجمــع أفــراد الأســرة لمناقشــة النزاعــات، 

والعمــل علــى إيجــاد حلــول مشــتركة، خاصــة فــي حــالات جنــوح الأحــداث. 
ــادة  ــى إع ــدف إل ــجون (Restorative Justice in Prisons(: ته ــي الس ــة ف ــة التقويميَّ ــج العدال - برام

ــة.  ــة وتدريبي ــج تعليمي ــة وبرام ــات حواري ــال جلس ــن خ ــجناء م ــل الس تأهي
- المجالــس المجتمعيــة (Community Panels(: تتكــون مــن أعضــاء المجتمــع الذيــن يعملــون مــع الجنــاة 
ــم  ــز التفاه ــة وتعزي ــات المجتمعي ــل النزاع ــتخدم لح ــرر. وتسُ ــاح الض ــض وإص ــط تعوي ــر خط لتطوي

ــع.   ــراد المجتم ــن أف ــامح ب والتس
ــادة  ــى إع ــز عل ــباب (Youth Restorative Justice Programs(: ترك ــة للش ــة التقويميَّ ــج العدال - برام

ــة.  ــات حواري ــة وجلس ــة وتدريبي ــج تعليمي ــال برام ــن خ ــن م ــباب الجانح ــل الش تأهي
 Restorative Justice in Ethnic and)ــن ــة والدي ــات العرقي ــي النزاع ــة ف ــة التقويميَّ ــج العدال - برام
ــرة بالنزاعــات العرقيــة  ــز المصالحــة والســام فــي المجتمعــات المتأث Religious Conflicts(: تســتخدم لتعزي

ــة.  والديني
- النظــام القضائــي: يســتخدم فــي المحاكــم كبديــل ،أو مكمــل للإجــراءات القانونيــة التقليديــة، مثــل: 

جلســات الوســاطة بــن الضحيــة والجانــي وبرامــج إعــادة التأهيل. 
- أماكن العمل: تسُتخدم لحل النزاعات بن الموظفن وتعزيز بيئة عمل إيجابية. 

- المؤسسات الدينية: تستخدم لتعزيز المصالحة والسام بن أفراد المجتمع الديني52، 53، 54.

2.3. المطلــب الثانــي: آليــات تطبيــق المصلحــة الفضلــى للعدالــة التقويميَّــة فــي قانون 
الأردني الأحداث 

تتضمــن عمليــة تطبيــق المصلحــة الفضلــى للعدالــة التقويميَّــة للحــدث محاســبة الجانحــن، مقابــل 
تحقيــق الشــفاء الذاتــي للضحايــا وإصــاح ضررهــم، وفقًــا لاحتياجــات المجتمــع مــن أجــل تجــاوز الظــروف 

52  Saulnier, A., & Sivasubramaniam, D. (2015). Restorative justice: Underlying mechanisms and future direc-
tions. New Criminal Law Review, 18(4), 510-536.

53  Menkel-Meadow, C. (2007). Restorative justice: What is it and does it work?. Annu. Rev. Law Soc. Sci., 3(1), 161-
187. 

54  Ward, T., & Langlands, R. (2009). Repairing the rupture: Restorative justice and the rehabilitation of offend-
ers. Aggression and Violent Behavior, 14(3), 205-214. 
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التــي تســببت فــي ارتــكاب الجريمــة، مــن أجــل تحقيــق المصلحــة الفضلــى للجميــع فــي المجتمــع كالأمــن 

والســام والعدالــة المجتمعيــة55.

ووفقًــا لذلــك اســتحدث قانــون الأحــداث الأردنــي عــدة أحــكام هدفــت إلــى مراعــاة العدالــة التقويميَّــة 

والمصلحــة الفضلــى للحــدث، وتحقيقهــا وصــولًا للعدالــة التقويميَّــة فــي جميــع مراحــل الدعــوى، أهمهــا:

أولاً - النص صراحةً على مبدأ المصلحة الفضلى للحدث 
ــا يحقــق  ــى بم ــدأ المصلحــة الفضل ــى مب ــي صراحــةً، ولأول مــرة عل ــون الأحــداث الأردن ــصَّ قان ن  

العدالــة التقويميَّــة للحــدث، ووجــوب مراعاتــه فــي كافــة الإجــراءات المتخــذة بحقــه، وحمايتــه، وإصاحــه 

وتأهيلــه، ورعايتــه عنــد تطبيــق أحــكام القانــون؛ مــا يوجــب علــى قاضــي الأحــداث مراعــاة هــذا المبــدأ 

عنــد إصــدار قراراتــه وإلزامــه بتطبيــق مبــدأ مصلحــة الحــدث الفضلــى، بمــا يحقــق احتــرام حقــوق الحــدث، 

وســبل إصاحــه وإدماجــه فــي المجتمــع56. وإنّ المــادة الثامنــة عشــرة مــن قانــون الأحــداث قــد نصــت صراحةً 

علــى الأخــذ بهــذا المبــدأ؛ حيــث جــاء فيهــا »تراعــي المحكمــة مصلحــة الحــدث الفضلــى بنــاءً علــى تقريــر 

مراقــب الســلوك والبيِّنــات المقدمــة فــي القضيــة، بمــا فــي ذلــك احتــرام حقــوق الحــدث وســبل إصاحــه 

وإدماجــه فــي المجتمــع«.

ثانيًا - رفع سنّ المسؤولية الجزائية من سبع سنوّات إلى اثنتي عشرة سنة
حيــث نصــت المــادة )4/ب( مــن قانــون الأحــداث علــى أنــه: »علــى الرغــم ممــا ورد فــي أي تشــريع آخــر 

ــذي ارتكــب  ــذات الوقــت نقــل الحــدث ال ــم يتــم الثانيــة عشــرة مــن عمــره«، وب ــا مــن ل لا ياحــق جزائيًّ

جنايــة أو جنحــة وهــو دون الثانيــة عشــرة مــن عمــره لفئــة المحتــاج للحمايــة أو الرعايــة التــي تختــص 

محاكــم صلــح الأحــداث بنظــر قضاياهــا ضمــن إجــراءات وتدابيــر خاصــة، وتختلــف عــن تلــك المقــررة 

لمحاكمــة الحــدث فــي نــزاع مــع القانــون، الأمــر الــذي يســتوجب علــى المحكمــة وقــف ماحقــة الحــدث دون 

الثانيــة عشــرة مــن عمــره؛ بمــا يحقــق المصلحــة الفضلــى للحــدث، ويضمــن حمايتــه ورعايتــه مــن كافــة 

الظــروف المحيطــة بــه، التــي قــد تعرضــه لخطــورة إجراميــة57.

ثالثاً - تفعيل مبدأ الاستعجال في البت بقضايا الأحداث 
ــا المســتعجلة؛ وذلــك لتحقيــق المصلحــة  ــا الأحــداث مــن القضاي ــار قضاي عمــل المشــرع علــى اعتب

الفضلــى فــي إجــراءات المحاكمــة وتســريع الفصــل فيهــا؛ وذلــك بعــدم قبــول الادعــاء بالحــق الشــخصي 

أمــام محكمــة الأحــداث، وللمتضــرر الحــق فــي اللجــوء إلــى المحاكــم المختصــة، منعًــا لإطالــة أمــد المحاكمــة 

لارتباطهــا بدعــوی مدنيــة58. كمــا أوجبــت المــادة التاســعة عشــرة مــن قانــون الأحــداث »علــى المحكمــة 

أن تعقــد جلســاتها فــي أيــام العطــل الأســبوعية والرســمية والفتــرات المســائية إذا اقتضــت مصلحــة 

الحــدث ذلــك«59.

55  Scott, RE., & Maher, L. (2016). An examination of lay community and court-based models of restorative justice in 
Australia. International Journal of Offender Therapy Comparative Criminology, 60)9(:975–996.

56 المادة الثامنة عشرة من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014.
57 المادة الرابعة من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014.

58 المادة الرابعة فقرة ط، والمادة )28( من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014.
59 المادة 19 من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014.
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كمــا حــددت )المــادة العشــرون( مــن قانــون الأحــداث مــدد تأجيــل الجلســات المنظــورة أمــام محاكــم 

الأحــداث؛ حيــث نصــت علــى وجــوب مباشــرة المحكمــة النظــر فــي القضيــة، ولا يجــوز تأجيــل الجلســات 

لأكثــر مــن ســبعة أيــام، ووجــوب الفصــل فــي قضايــا الجنــح خــال ثاثــة أشــهر والقضايــا الجنائيــة خــال 

ســتة أشــهر60.

رابعًا - تفعيل مبدأ التخصص في قضاء الأحداث
 عمــل المشــرِّع علــى تفعيــل مبــدأ التخصــص فــي قضــاء الأحــداث فنــصّ علــى إنشــاء إدارة شــرطة 

مختصــة بالأحــداث، وعمــل المجلــس القضائــي علــى تخصيــص أعضــاء مــن النيابــة العامــة للتحقيــق 

فــي قضايــا الأحــداث61. كمــا نــص القانــون علــى إنشــاء قضــاء أحــداث متخصــص، ومســتقل عــن قضــاء 

ــع  ــام أي مرج ــدث أم ــم الح ــث لا يحاك ــده، بحي ــه وح ــداث ب ــة الأح ــاص محاكم ــر اختص ــن، وحص البالغ

قضائــي ســوی محاكــم الأحــداث المختصــة حتــى فــي حالــة اشــتراكه مــع بالــغ62. 

خامسًا - النص على المساعدة القانونية للحدث وعلى نفقة الدولة 
ــاعدة  ــى المس ــول عل ــي الحص ــون ف ــاك القان ــم بانته ــدث المته ــق الح ــى ح ــي عل ــرِّع الأردن ــصّ المش ن

القانونيــة المجانيــة؛ وذلــك بإلــزام المحكمــة بتعيــن محــامٍ للحــدث فــي القضايــا الجنائيــة إن لــم يكــن لــه 

ــا لقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة »)ب( علــى المحامــي  محــامٍ، وتدفــع أتعابــه مــن خزينــة الدولــة؛ وفقً

الوكيــل عــن الحــدث حضــور جميــع مراحــل التحقيــق والمحاكمــة«63. كمــا نصــت المــادة )22( علــى إجــراءات 

ــه أو  ــه أو ولي ــد والدي ــوة أح ــدث إلا بدع ــة الح ــوز محاكم ــا: »أ. لا يج ــاء فيه ــث ج ــدث حي ــة الح محاكم

ــب  ــا يوج ــدث«. م ــي الح ــلوك ومحام ــب الس ــور مراق ــال، وبحض ــی الح ــب مقتض ــه، حس ــه أو حاضن وصي

حضــور محامــي الحــدث معــه، بالإضافــة إلــى مراقــب الســلوك، وأحــد والديــه أو وليــه أو وصيــه أو حاضنــه 

إجــراءات المحاكمــة، وتشــمل الجنــح والجنايــات علــى حــد ســواء.

سادسًا - استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات محاكمة الحدث
تضمــن قانــون الأحــداث اســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي إجــراءات محاكمــة الحــدث؛ لتوفيــر حمايــة 

ورعايــة أكبــر للحــدث، حيــث نــصّ القانــون على أنــه يجــوز للمدّعــي العــام، أو المحكمــة اســتخدام التقنية 

الحديثــة، وذلــك حمايــة لــكل مــن لــم يتــم الثامنــة عشــرة مــن عمــره، وعلــى أن تمكــن هــذه الوســائل أي 

خصــم مــن مناقشــة الحــدث أو الشــاهد أثنــاء المحاكمــة، كمــا يجــوز اســتخدام هــذه التقنيــة الحديثــة 

فــي إجــراءات ســماع الحــدث بصفتــه شــاهدًا فــي أي قضيــة64.

سابعًا - الرعاية اللاحقة لتقويم سلوك الحدث
أخــذ المشــرِّع الأردنــي فــي قانــون الأحــداث بمبــدأ الرعايــة الاحقــة، وقــد صــدر نظــام الرعايــة الاحقــة 

للأحــداث رقــم 67 لســنة 2016م. حيــث عرفــت الرعايــة الاحقــة بأنهــا: الخدمــات المقدمــة لإعــادة دمــج 

الحــدث المفــرج عنــه مــن الــدار ومســاعدته فــي العــودة إلــى بيئتــه الاجتماعيــة الطبيعيــة، وتوفيــر الأمــن 

60 المادة )20( من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014.
61 المادة الثالثة بفقرتها أ والمادة السابعة من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014.

62 المادة الخامسة عشرة والمادة السادسة عشرة من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014.
63 المادة )21( من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014.

64 المادة )22/ط( من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014.
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الاجتماعــي والاقتصــادي لــه65. وهــي مكملــة للعمليــة الإصاحيــة والعدالــة التقويميَّــة بكاملهــا، بهــدف 

ــادة  ــى إع ــاعدته عل ــؤولية، ومس ــعوره بالمس ــة ش ــة، وتنمي ــة التقويميَّ ــج العدال ــذ برام ــتكمال تنفي اس
التكيــف والاندمــاج الاجتماعــي والتعليمــي والمهنــي، ووقايتــه مــن الجنــوح66. 

ثامناً - خصوصية محاكمة الأحداث
بهــدف ضبــط التدخــات الخارجيــة التــي قــد تؤثــر علــى فاعليــة العدالــة التقويميَّــة للأحــداث، تضمّــن 
قانــون الأحــداث عقوبــات خاصــة تفــرض علــى كل مــن يخالــف أو ينتهــك الضمانــات المقــررة للأحــداث 
فــي القانــون. فنــصّ علــى معاقبــة كل مــن يحتجــز حدثـًـا مــع البالغــن، فــي أي مــن مراكــز التوقيــف أو 
الاحتفــاظ المعتمــدة قانونـًـا، أو فــي أيــة مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى، أو أثنــاء تنفيــذ الحكــم بالحبــس مــدة 
لا تقــل عــن ثاثــة أشــهر، ولا تزيــد علــى ســنة67. بالإضافــة إلــى حظــر نشــر اســم وصــورة الحــدث أثنــاء 

اتخــاذ الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون68. 
وعاقــب المشــرِّع كل مــن ســاعد أو حــرضّ أي حــدث محتــاج إلــى الحمايــة أو الرعايــة علــى الهــروب مــن 
دار رعايــة الأحــداث، وكل مــن آوى أو أخفــى مــن هــرب مــن دار رعايــة الأحــداث، أو منعــه مــن الرجــوع إلــى 
تلــك الــدار أو ســاعده علــى ذلــك، وهــو يعلــم بذلــك69. كمــا أشــار قانــون الأحــداث إلــى كيفيــة تعامــل 
ــدء بالمحاكمــة التهمــة  ــد الب ــى المحكمــة أن تفُهــم الحــدث عن ــراف الحــدث، إذ يجــب عل المحكمــة مــع اعت
الموجهــة إليــه، وتســأله عنهــا بلغــة بســيطة يفهمهــا، فــإذا اعتــرف الحــدث بالتهمــة يســجل اعترافــه 
بكلمــات أقــرب مــا تكــون إلــى الألفــاظ التــي اســتعملها فــي اعترافــه. ولا يكــون مجــرد اعتــراف الحــدث 
ــر  ــر غي ــة فيعتب ــه، أمــا إذا رفــض الحــدث الإجاب بينــة كافيــة للحكــم عليــه، مــا لــم تقتنــع المحكمــة ب

معتــرف بالتهمــة70.
 

تاسعًا - تدابير المصلحة الفضلى للعدالة التقويميَّة، ما بعد الإحالة إلى المحاكمة
ــدث  ــى للح ــة الفضل ــدأ المصلح ــق مب ــل تحقي ــن أج ــل م ــداث التدخ ــي الأح ــن قاض ــب م يتطل  
مــن خــال الأخــذ بالتدابيــر غيــر الاحتجازيــة، بمــا يحقــق العدالــة التقويميَّــة. وذلــك فــي حــال عــدم تمكــن 
الجهــات المختصــة لتســوية النــزاع مــن إنهــاء الدعــوى الجزائيــة، أو إذا كان الجــرم المســند للحــدث يخــرج عــن 
نطــاق التســوية. فقــد اتجــه المشــرِّع الأردنــي إلــى الأخــذ ببعــض أشــكال التدابيــر غيــر الاحتجازيــة فــي 

قانــون الأحــداث، حيــث تعامــل معهــا مــن منظوريــن: 
ــا، إذا اقتــرف المراهــق جنحــة، فعلــى المحكمــة أن تفصــل فــي الدعــوى  أولهمــا باعتبارهــا حكمًــا أصليًّ
ــون الأحــداث، وإذا اقتــرف الفتــى أو المراهــق  ــأي مــن التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة )24( مــن قان ب
مخالفــة فعلــى المحكمــة أن توجــه لومًــا علــى مــا صــدر منــه، وتحذيــره بــأن لا يكــرر نفــس هــذا الســلوك 
ــى  ــة عل ــر احتجازي ــر غي ــل هــذه الحــالات تدابي ــه، حيــث تمث مــرة أخــرى، بشــرط عــدم الحــط مــن كرامت

ــون71. مخالفــة الحــدث للقان
ثانيهمــا باعتبارهــا مــن التدابيــر البديلــة فيتمثــل التدبيــر البديــل للتدبيــر الاحتجــازي فــي حــال نــص 
القانــون علــى تدبيــر احتجــازي، مــع إعطــاء المحكمــة الســلطة فــي اســتبداله بأحــد التدابيــر الــواردة فــي 

65 المادة الثانية من نظام الرعاية الاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016.
66  المادة الثالثة من نظام الرعاية الاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016.

67 المادة 42/أ من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014.
68 مادة 42/ب من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014.
69 المادة 42/ج من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014.
70 المادة 22/ب من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014.

71 المادة 26/د/هـ من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014.

المصلحة الفضلى للعدالة التقويميَّة في قانون الأحداث الأردني
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المــادة 24 مــن القانــون، كمــا نصــت عليــه المادتــان )25 فــي فقراتهــا أ، ب، ج، د( و)26 فــي فقراتهــا أ، ب، ج( 
مــن القانــون72.  

وقــد منــح المشــرِّع ســلطة تقديريــة لقاضــي الأحــداث فــي تقريــر مــا إذا كانــت التدابيــر الاحتجازيــة أو 
غيــر الاحتجازيــة هــي الأكثــر مناســبة؛ لتحقيــق مبــدأ المصلحــة الفضلــى للعدالــة التقويميَّــة للحــدث 
الماثــل أمامــه. حيــث نصّــت المــادة 24 مــن قانــون الأحــداث الأردنــي علــى عــدد مــن التدابيــر غيــر الســالبة 

للحريــة، وهــي مــا يلــي: 
اللــوم والتأنيــب: مفــاده توجيــه المحكمــة كامًــا شــفويًّا للحــدث؛ بهــدف تحقيــق اللــوم والتأنيــب علــى 

مــا صــدر عنــه وتحذيــره بــألّا يكــرر مثــل هــذا الســلوك مــرة أخــرى، بشــرط عــدم الحــط مــن كرامتــه73.
التســليم: بهــدف حمايــة الحــدث مــن الانحــراف والوقايــة مــن أي خطــر محتمــل، ويفضــل اللجــوء 
إلــى هــذا التدبيــر مــا دام ليــس هنــاك ضــرورة للجــوء إلــى التدابيــر الأخــرى74. وقــد حــدد قانــون الأحــداث 

الجهــات التــي يمكــن تســليم الحــدث لهــا75.
ــات  ــدى مؤسس ــام، أو إح ــع الع ــق النف ــد مراف ــي أح ــون ف ــزام بالخدمــة للمنفعــة العامــة: وتك الإل
المجتمــع المدنــي التطوعــي، لمــدة لا تزيــد علــى ســنة76، بهــدف تحقيــق العدالــة التقويميَّــة كإصــاح ضــرر 

الجريمــة، وإعــادة تأهيــل المحكــوم عليــه77.
الإلحــاق بالتدريــب المهنــي: بهــدف تحقيــق العدالــة التقويميَّــة مــن خــال تمكــن الحــدث مــن احتــراف 

مهنــة مناســبة يســتطيع أن يكســب منهــا دخــاً يســاعده علــى عــدم الجنــوح.
ــا  ــر ضبطً ــذا التدبي ــن ه ــن: يتضم ــل مع ــام بعم ــن القي ــاع ع ــة، أو الامتن ــات معين ــام بواجب القي
ــة فــي هــذا التدبيــر  لســلوك الحــدث، الــذي قــد يكــون ســببًا فــي الانحــراف، وتكمــن العدالــة التقويميَّ
ــات  ــخاص وهيئ ــراف أش ــة وبإش ــم الاجتماعي ــم القي ــال تدعي ــن خ ــي، م ــي والتأهيل ــع التقويم ذي الطاب

ــة78. معين
ــه  ــا ب ــاده لم ــدث وإرش ــه الح ــي توجي ــة ف ــة التقويميَّ ــل العدال ــة: وتتمث ــج تأهيلي ــدث ببرام ــاق الح إلح
ــل  ــه الفضلــى، مــن خــال إلزامــه بحضــور البرامــج التــي تحصنــه مــن الانحــراف وتعدي مصلحــة حيات
ســلوكه الســلبي كالنــدوات والــدروس الدينيــة، أو برامــج التحكــم بالغضــب، لتحقيــق التكيــف العــام 

بأفضــل صــوره مــع المجتمــع. 
الإشــراف القضائــي: يكــون بوضــع الحــدث فــي بيئتــه الطبيعيــة تحــت التوجيــه والإشــراف، مــع مراعاة 

الواجبــات التــي تحددهــا المحكمــة79. ويكــون فــي حالــة الحــدث مــن فئــة المراهــق فــي حــال ارتكابــه لجنحة. 

عاشراً - إجراءات المصلحة الفضلى للعدالة التقويميَّة في مرحلتي التحويل والتسوية
ــام  ــا: أم ــن، هم ــي مرحلت ــي: ف ــداث الأردن ــون الأح ــي قان ــل ف ــراءات التحوي ــي بإج ــرِّع الأردن ــذ المش أخ
شــرطة الأحــداث؛ أي قبــل إحالــة الدعــوى للقضــاء، وأمــام المحكمــة مــن خــال قاضــي تســوية النــزاع؛ 

ــة الإجــراءات: ــي كاف ــة للحــدث ف ــة التقويميَّ ــق العدال بهــدف تحقي

72 المادة 25 من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014. 
73 المادة 24 /أ من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014.

74 خليــل، أحمــد. )1999(. حقــوق المحكــوم عليــه فــي مرحلــة تنفيــذ الحكــم الجنائــي. مجلــة مركــز بحــوث الشــرطة، أكاديمية 
الشــرطة، القاهــرة، ع. 15، ص. 204.

75 المادة 24 /ب من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014.
76 المادة 24 /ج من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014.

77 أوتانــي، صفــاء. )2009(. العمــل للمنفعــة العامــة فــي السياســة العقابيــة المعاصــرة: دراســة مقارنــة. مجلــة جامعــة 
دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة، م. 25، ع. 2، دمشــق، ســوريا، ص. 433.

78 حسنيّ، محمود. )1969(. شرح قانون العقوبات، القسم العام. القاهرة، دار النهضة العربية، ص. 1012.
79 المادة 24 من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014.

أسماء محمد أحمد ربابعة
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تتولــى شــرطة الأحــداث تســوية النزاعــات فــي المخالفــات والجنــح التــي لا تزيــد عقوبتهــا علــى ســنتن 
ــم التــي يتوقــف النظــر فيهــا علــى شــكوى  ــزاع علــى التســوية، وذلــك مــن الجرائ بموافقــة أطــراف الن
المتضــرر80. وأن تتــم إجــراءات تســوية النزاعــات بحضــور أحــد والــدي الحــدث أو وليّــه أو وصيّــه أو حاضنــه، 
ــراءات  ــدث لإج ــي الح ــلوك ومحام ــب الس ــور مراق ــدث، وبحض ــة الح ــع مصلح ــك م ــارض ذل ــم يتع ــا ل م

ــاق.  ــى اتف ــول إل ــزاع والوص ــاء الن ــي إنه ــرعة ف ــاة الس ــع مراع ــك. م ــن ذل ــا أمك ــوية، كلّم التس
إذا لــم تتمكــن شــرطة الأحــداث مــن إتمــام التســوية، يتولــى قاضــي تســوية النــزاع فــي محكمــة 
ــة  ــة فــي مجــال العدال ــى أي جهــة أخــرى لهــا برامــج فاعل الأحــداث التســوية بنفســه، أو إحالتهــا إل

ــة التســوية. ــاء مرحل ــة للأحــداث   ولا يجــوز توقيــف الحــدث أثن التقويميَّ

حادي عشر - تطبيق التدابير غير السالبة للحرية
تحقيقــا لمبــدأ المصلحــة الفضلــى للعدالــة التقويميَّــة للحــدث أصــدر المشــرِّع الأردنــي تعليمــات أســس 
تطبيــق العقوبــات غيــر الســالبة للحريــة لســنة 2015 الصــادرة بموجــب الفقــرة )ج( مــن المــادة )44( مــن 
ــئ،  ــلوكه الخاط ــويم س ــدث، وتق ــوق الح ــرام حق ــن احت ــا يضم ــنة 2014؛ بم ــم 32 لس ــداث رق ــون الأح قان
وإعــادة تأهيلــه وإصاحــه ضمــن الســياقات الأســرية الطبيعيــة، وتمكينــه مــن الاندمــاج المجتمعــي بصــورة 

تكيفيــة، ومراعــاة الظــروف والفــروق الفرديــة فــي تطبيــق العدالــة التقويميَّــة81. 
ــه مــع مراقــب الســلوك والجهــة أو  ويقــوم قاضــي تنفيــذ الحكــم بتنظيــم برنامــج بــن الحــدث ووليّ
المؤسســة التــي يتــم فيــه تحديــد طبيعــة العقوبــة وآليــات تنفيذهــا ومدتهــا الزمنيــة، وتكليــف مراقــب 
ــا، بالإشــراف علــى الحــدث وتوجيهــه، وتقــديم تقاريــر المتابعــة الازمــة، وماحظاتــه  الســلوك المختــص مكانيًّ
وتوصياتــه بهــذا الخصــوص، ويمكــن تمديــد الفتــرة الزمنيــة لتطبيــق العقوبــة غيــر الســالبة للحريــة إذا 

بلــغ الحــدث الســنّ القانونيــة قبــل انتهــاء مــدة التنفيــذ82. 
وتتطلــب العدالــة التقويميَّــة تولــي قاضــي تنفيــذ الحكــم مراقبــة تنفيــذ أي تدبيــر أو إجراء غير ســالب 
للحريــة يحكــم بــه علــى الحــدث، والتثبــت بشــكل مســتمر مــن تقيــد الحــدث بشــروط تنفيــذ الحكــم، 
وقــد أعطــى المشــرِّع قاضــي تنفيــذ الحكــم المرونــة فــي تحديــد مواعيــد لاجتمــاع بالحــدث وأســرته ومراقب 
الســلوك الــذي يشــرف عليــه؛ لاطــاع علــى تطــورات حالــة الحــدث، ومــا يحــرزه مــن تقــدم فــي أثنــاء 

تنفيــذ التدبيــر أو العقوبــة83.
ــالب  ــر س ــدث بتدبي ــى الح ــم عل ــة الحك ــي حال ــة ف ــة التقويميَّ ــى للعدال ــة الفضل ــن المصلح وتتضم
للحريــة بإيداعــه فــي دار تأهيــل أو تربيــة الأحــداث، وقيــام قاضــي تنفيــذ الحكــم بالإشــراف علــى الحــدث، 
ومتابعــة احتياجاتــه، وتحصيلــه العلمــي أو المهنــي فيهــا، علــى أن يعــود إلــى دار التأهيــل بعــد الانتهــاء 

ــا84.  مــن ذلــك يوميًّ
ومــن مؤشــرات العدالــة التقويميَّــة فــي قانــون الأحــداث الأردنــي منــح قاضــي تنفيــذ الحكــم صاحيات 
الإفــراج المبكــر عــن الحــدث المحتجــز إذا أثبــت الحــدث حســن الســلوك، علــى ألا يــؤدي الإفــراج إلــى تعرضــه 
للخطــر85. وتمتــد العدالــة التقويميَّــة فــي حــال الإفــراج المبكــر عــن الحــدث بتكليــف مراقــب الســلوك فــي 
المنطقــة التــي يســكنها الحــدث، بتوجيهــه والإشــراف عليــه، طيلــة المــدة الباقيــة مــن التدابيــر الصــادرة 

80 المادة 13 / أ قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014.
81 الجريــدة الرســمية الأردنيــة. العــدد. 5378. المــادة 4 مــن تعليمــات أســس تطبيــق العقوبــات غيــر الســالبة للحريــة لســنة 

.2015
82 المرجع السابق. المادة 7.

83 المادة 24/ز من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014.
84 المادة 31/ب، ج من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014.

85 المادة 31/أ من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014.

المصلحة الفضلى للعدالة التقويميَّة في قانون الأحداث الأردني
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بحقــه، بمــا يضمــن متابعتــه وتأهيلــه86، وفــي حــال تبــنّ غيــر ذلــك لأي ســبب مــن الأســباب يحــق لقاضي 
ــة، بحيــث  ــر الســالب للحري تنفيــذ الحكــم إلغــاء قــرار الإفــراج، وإعــادة الحــدث لاســتكمال مــدة التدبي

ــا بشــروطه87. تحســم منهــا مــدة الإفــراج التــي كان الحــدث فيهــا ملتزمً
ومــن مظاهــر المصلحــة الفضلــى للعدالــة التقويميَّــة فــي قانــون الأحــداث الأردنــي جــواز تمديــد بقــاء 
الحــدث الــذي أتم الثامنــة عشــرة مــن عمــره فــي دار تأهيــل الأحــداث إلــى أن يكمــل العشــرين مــن عمــره؛ 
لإتمــام تعليمــه أو تدريبــه المهنــي88. أو اعتبــاره محتاجًــا للرعايــة والحمايــة، وإحالتــه إلــى دار رعايــة الأحداث، 

ولــو أنهــى مــدة محكوميتــه89.

4. الخاتمة 
تناولــت الدراســة الحاليــة موضــوع المصلحــة الفضلــى للعدالــة التقويميَّــة للحــدث بمزيــد مــن البحث، 
بــدءًا بتوضيــح ماهيــة المصلحــة الفضلــى للحــدث. واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي لبيــان 
مفهــوم المصلحــة الفضلــى للعدالــة التقويميَّــة للحــدث فــي قانــون الأحــداث الأردنــي، وآليــات تطبيقهــا، 

فــي مجــال رعايــة الأحــداث وحمايتهــم.
ــة  ــق المصلح ــات تحقي ــة بآلي ــة المرتبط ــة والحقوقي ــراءات القانوني ــة الإج ــوى الدراس ــن محت  وتضم
الفضلــى للعدالــة التقويميَّــة للحــدث، ومــا تتطلبــه مــن ضــرورة توفيــر المــواد والأدوات المناســبة، والبيئــة 
الراعيــة، والحمايــة القانونيــة العادلــة، وتأهيــل الكــوادر البشــرية مــن ذوي الاختصــاص والخبــرة فــي مجــال 
ــة  ــا ورعاي ــال قضاي ــي مج ــن ف ــع العامل ــن جمي ــا م ــدار؛ إيمانً ــاءة واقت ــكل كف ــداث ب ــع الأح ــل م التعام
ــا  ــاني؛ م ــو الإنس ــل النم ــلم مراح ــي س ــا ف ــداث وخصوصيته ــة للأح ــة العمري ــة المرحل ــداث بأهمي الأح
يتطلــب مــن المجتمعــات الدوليــة إيــاء الحــدث مزيــدًا مــن الرعايــة والاهتمــام، ومــا يوجــب تحقيــق المصلحة 
ــن  ــى م ــك إل ــق ذل ــن تحقي ــتقباً، ولا يمك ــع مس ــى للمجتم ــة الفضل ــديم المصلح ــدث وتق ــى للح الفضل

خــال رعايــة الحــدث وحمايتــه، وتأهيلــه ليكــون عنصــراً فاعــاً فــي بنــاء وطنــه، وخدمــة مجتمعــه. 

4. 1. النتائج
ــة فــي  يتبــن مــن خــال البحــث فــي الدراســة الحاليــة حــول المصلحــة الفضلــى للعدالــة التقويميَّ

قانــون الأحــداث الأردنــي عــدد مــن النتائــج، أهمهــا:
يتضمــن مفهــوم المصلحــة الفضلــى للعدالــة التقويميَّــة فــي قانــون الأحــداث الأردنــي مجموعــة مــن 
قيــم الإصــاح والحمايــة والعدالــة الاجتماعيــة لجميــع أطــراف القضيــة التــي يكــون الحــدث جــزءًا منهــا، 
بمــا يضمــن الموازنــة بــن حقــوق الحــدث وواجباتــه، وتأمــن كافــة أشــكال الرعايــة للحــدث فــي مختلــف 
مراحــل الدعــوى، حتــى تأمــن الرعايــة الاحقــة وإعــادة تقــويم ســلوك الحــدث وتأهيلــه ودمجــه بالمجتمــع 

بصــورة تكيفيــة.
ــؤولية  ــل المس ــى تحم ــدث عل ــدرة الح ــادة ق ــى زي ــة إل ــة التقويميَّ ــى للعدال ــة الفضل ــدف المصلح ته
ــة  ــة الإيجابي ــو الممارس ــه نح ــرر والتوج ــاح الض ــى إص ــل عل ــلوكه، والعم ــج س ــن نتائ ــاءلة ع والمس
للســلوك؛ بهــدف تقليــل معــدلات العــودة للجريمــة، وإعــادة الدمــج التكيفــي فــي المجتمــع، وتعزيز الســام 
فــي المجتمــع مــن خــال تطويــر مهاراتــه الحياتيــة، وإعــادة بنــاء العاقــات الاجتماعيــة بمــا يحقــق العدالــة 

ــاملة. الش

86 المادة 32 / ب، ج من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014.
87 المادة 32/ د، هـ من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014.

88 المادة 30 /ب من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014.
89 المادة 34/ب من قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014.

يونس الحكيم

أسماء محمد أحمد ربابعة



116

AGJSLS 2025; Volume 3 Issue (1)

تتحقــق المصلحــة الفضلــى للعدالــة التقويميَّــة فــي قضايــا الأحــداث مــن خــال تطبيــق مجموعــة 
ــة،  ــاطة المجتمعي ــاد، والوس ــه والإرش ــل والتوجي ــادة التأهي ــج إع ــا: برام ــاليب، أهمه ــن الأدوات والأس م
وبرامــج إعــادة الإدمــاج، والتدريــب علــى المهــارات الحياتيــة، وبرامــج الدعــم النفســي والاجتماعــي، والحــوار 
بــن الضحيــة والجانــي، ومجالــس التعويــض والمســاءلة، والعقوبــات الاجتماعيــة البديلــة وغيــر الســالبة 
ــا كجــزء  ــة، وتشــجيع الجنــاة علــى تقــديم اعتــذارات صادقــة للضحاي ــة، وخدمــة المجتمــع التقويميَّ للحري

مــن عمليــة الإصــاح.
ــالات  ــف مج ــمل مختل ــة لتش ــة التقويميَّ ــى للعدال ــة الفضل ــق المصلح ــالات تطبي ــددت مج تع
ســلوك الحــدث، أهمهــا: العدالــة التقويميَّــة فــي المــدارس، وبرامــج الوســاطة الأســرية، وبرامــج العدالــة 
التقويميَّــة ودور رعايــة الأحــداث والســجون، والمجالــس المجتمعيــة، وبرامــج ونــوادي الشــباب، وأماكــن العمــل، 

ــة. ــات الديني والمؤسس
تمثلــت مظاهــر المصلحــة الفضلــى للعدالــة التقويميَّــة فــي قانــون الأحــداث الأردنــي في جميــع مراحل 
الدعــوى، أهمهــا: النــص صراحــة علــى مبــدأ المصلحــة الفضلــى للحــدث، ورفــع ســنّ المســؤولية الجزائيــة 
مــن ســبع ســنوّات إلــى اثنتــي عشــرة ســنة، وتفعيــل مبــدأ الاســتعجال والتخصيــص فــي البــت بقضايا 
الأحــداث، والنــص علــى المســاعدة القانونيــة للحــدث وعلــى نفقــة الدولــة، واســتخدام التقنيــات الحديثــة 
فــي إجــراءات محاكمــة الحــدث، وتأمــن الرعايــة الاحقــة لتقــويم ســلوك الحــدث، وخصوصيــة محاكمــة 
الأحــداث، وتدابيــر المصلحــة الفضلــى للعدالــة التقويميَّــة، مــا بعــد الإحالــة إلــى المحاكمــة، وبعــد الإفــراج.

ــر  ــر غي ــي التدابي ــداث الأردن ــون الأح ــي قان ــة ف ــة التقويميَّ ــى للعدال ــة الفضل ــرات المصلح ــن مؤش م
الســالبة للحريــة، أهمهــا: اللــوم والتأنيــب، والتســليم: بهــدف حمايــة الحــدث مــن الانحــراف والوقايــة من 
أي خطــر محتمــل، والإلــزام بالخدمــة للمنفعــة العامــة، والالتحــاق بالتدريــب المهنــي، والقيــام بواجبــات 

معينــة، أو الامتنــاع عــن القيــام بعمــل معــن، والالتحــاق ببرامــج تأهيليــة، والإشــراف القضائــي. 
المصلحــة الفضلــى للعدالــة التقويميَّــة للحــدث، مطلــب حقوقــي وقانونــي ملــزم بكافة مراحــل رعاية 
الأحــداث وحمايتهــم.، حيــث أشــارت النتائــج إلــى وجــود عــدد مــن الخصائــص العامــة لمبــدأ المصلحــة 
الفضلــى، منهــا: أنــه مبــدأ ملــزم قانونــي، ومبــدأ تفســيري، ومبــدأ غيــر محــدد المعنــى. بالمقابــل هنــاك 
خصائــص مميــزة لمبــدأ المصلحــة الفضلــى للحــدث تميــزه عــن غيــره، أهمهــا: أنــه مبــدأ نســبي، ومبــدأ 

تفضيلــي، ومبــدأ مــرن.
ــة  ــل دور الرعاي ــل عم ــال تفعي ــن خ ــدث م ــة للح ــة التقويميَّ ــى للعدال ــة الفضل ــق المصلح تتحق
والحمايــة البديلــة لاحتضــان الحــدث ورعايتــه فــي حــال خشــي عليــه الإســاءة، أو الإهمــال، بالإضافــة إلــى 
ــة الاحقــة،  ــر الرعاي ــا الأحــداث. وتوفي ــة فــي مراحــل ســير قضاي ــة النفســية والاجتماعي ــر الحماي توفي
مــن خــال توســيع مظلــة شــمول مراحــل تطبيــق المصلحــة الفضلــى فــي حيــاة الحــدث إلــى مســتوى 

ــة الحــدث. ــة الاحقــة والمتابعــة المســتقبلية لحال الرعاي
حظــي مفهــوم المصلحــة الفضلــى للحــدث بأهميــة تشــريعية وقانونيــة كبيــرة فــي نصــوص مــواد 
قانــون الأحــداث الأردنــي، حيــث نــصّ صراحــة علــى مبــدأ المصلحــة الفضلــى للحــدث ووجــوب مراعاتهــا؛ 
ــا يسُترشــد بــه فــي كافــة الإجــراءات القضائيــة التــي تؤثــر علــى مصالــح الحدث. مــا يجعلــه مبــدأً قانونيًّ

تتحقــق المصلــة الفضلــى للعدالــة التقويميَّــة للأحــداث من خــال توظيفهــا كأداة فعالــة لتحصينهم 
مــن ارتــكاب الجريمــة، وتنميــة قدرتهــم علــى تحمــل المســؤولية والمســاءلة عــن نتائــج ســلوكهم، والعمــل 
علــى إصــاح الضــرر النــاتج عــن ســلوكهم غيــر الســوي، وإعــادة ممارســة الســلوك الصحيــح والاندمــاج 

التكيفــي مــع المجتمــع، والمصالحــة فــي مختلــف البيئــات، وتعزيــز الســام والاســتقرار فــي المجتمــع.

4. 2. التوصيات
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في ضوء النتائج الحالية توصي الدراسة بعدد من التوصيات البحثية والعملية، كما يلي:
العمــل علــى إقــرار مــواد قانونيــة تفصيليــة حول كافــة إجــراءات تطبيــق المصلحــة الفضلــى للعدالة 
ــطة  ــة، والأنش ــادية والتوجيهي ــج الإرش ــق بالبرام ــا يتعل ــة فيم ــداث، خاص ــون الأح ــي قان ــة ف التقويميَّ
ــه لا  ــج أن ــة، حيــث أظهــرت النتائ ــة التقويميَّ ــة المســتخدمة فــي العدال ــة والعاجي ــة والتدريبي التأهيلي
يوجــد برامــج مخصصــة للجهــات القضائيــة فــي مجــال الأحــداث، بينمــا يتــم الاعتمــاد علــى البرامــج 

التــي تقدمهــا مؤسســات المجتمــع المحلــي ســلفًا.
تقنــن برامــج تأهيليــة، وأنشــطة تدريبيــة متخصصــة تابعــة لقضــاء الأحــداث، وفقًــا لنــوع الســلوك 
ــة  ــادة فاعلي ــا؛ لزي ــا واجتماعيًّ ــي ثقافيًّ ــع الأردن ــات المجتم ــع حاج ــق م ــدث، وتتف ــة للح ــوع القضي موض

ــة فــي قانــون الأحــداث الأردنــي. المصلحــة الفضلــى للعدالــة التقويميَّ
زيــادة عمليــة التشــارك والتشــبيك فــي مجــال بنــاء برامــج وممارســات المصلحــة الفضلــى للعدالــة 
التقويميَّــة فــي قانــون الأحــداث؛ لتشــمل مشــاركة المختصــن فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة، والعلــوم 
ــة  ــة التقويميَّ ــى للعدال ــة الفضل ــق المصلح ــن؛ لتحقي ــوم الدي ــادية، وعل ــة والإرش ــية والتربوي النفس

ــا وســلوكيًّا. ــا وانفعاليًّ ــا واجتماعيًّ ــاة الحــدث معرفيًّ الشــاملة فــي حي
ــة  ــة للعدال ــة الفضل ــم المصلح ــول مفاهي ــوث ح ــات والبح ــات والدراس ــن المراجع ــد م ــراء المزي إج
التقويميَّــة وموضوعاتهــا فــي قانــون الأحــداث، كالبحــث فــي مــدى فاعليــة الممارســات العمليــة بتقليــل 
ــة  ــق العدال ــول تطبي ــي ح ــع الأردن ــراد المجتم ــات أف ــن اتجاه ــف ع ــة، أو الكش ــى الجريم ــودة إل ــدل الع مع

ــداث.  ــون الأح ــي قان ــة ف التقويميَّ
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